
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026

 



 

 

 المؤلف: لطيفة الشريف  -

 البرلمان كما عشته عنوان الكتاب:  -

 110عدد الصفحات:  -

  11962عدد الكلمات:  -

 2026الطبعة: الأولى  -

 

 

 :رقم الإيداع القانوني

22026MO476 

 ردمك الرقم الدولي الموحد للكتب

7-224-27-9920-978  

 

 :مطبعة

 دار القلم

 الرباط -العنوان: شارع النور 

 0537299490الهاتف/فاكس: 

Email : daralkalam@yahoo.fr 



 

 فهرس المحتويات
 

 8 ......................................................................................................................... استهلاليةكلمة 

 12.................................................................................................................................. مقدمة

 14........................................................................................... الفصل الأول: الوظيفة التشريعية

 16.................................................................................................. أولا: إعداد مقترحات القوانين

 19................................................................................................. ثانيا: مناقشة مشاريع القوانين

 21.................................. ثالثا: المداخلات في الجلسات العامة )مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين(

 22..................................... رابعا: من داخل العمل التشريعي: تجربتي في لجنة القطاعات الاجتماعية

 26............................................................................................... لقوانينخامسا: التصويت على ا

 28..................................................................................... سادسا: مناقشة مشاريع قوانين المالية

 30.................................................... الفصل الثاني: الوظيفة الرقابية وتقييم السياسات العمومية

 32............................................................................................................. أولا: الأسئلة الشفهية

 35............................................................................................................. الأسئلة الكتابية ثانيا:

 40................................... ثالثا: الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة في إطار تقييم السياسات العمومية

 41.................................................................. : الجلسة الشهرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني1

 44................................. رابعا: عضوية اللجان والمهام الاستطلاعية ومجموعات العمل الموضوعاتية

 46....................................................... والمقاصد : عضوية لجنة القطاعات الاجتماعية: الفلسفة1

 47.................................................................... : المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي2

 49...................................... : المساواة والمناصفة: تجربة في خدمة السياسات الاجتماعية والمساواة3

 52............................................................... خامسا: طلبات عقد اللجان والقيام بمهام استطلاعية

 56...................................................................................... الفصل الثالث: الوظيفة الدبلوماسية

 59............................................................................................................. أولا: القضية الوطنية



5 
 

 61............................................................................................ ثانيا: مجموعة الصداقة البرلمانية

 64................................................................ ثالثا: المهام الخارجية والفعاليات والمؤتمرات البرلمانية

 66............................................................................................ الفصل الرابع: التواصل السياس ي

 68................................................................................ أولا: التواصل مع الفعاليات داخل الفريق

 70............................................................... ثانيا: التواصل والانفتاح بوسائط التواصل الاجتماعي

 74......................................................................................................... الفصل الخامس: الملاحق

 74.................................................................................................... : مقترحات القوانين1الملحق 

 78................................................................................... : المداخلات في الجلسات العامة2الملحق 

 85..................................................................................................... : الأسئلة الشفهية 3الملحق 

 101 .................................................................................................... : الأسئلة الكتابية4لحق الم

 108 ............................................................................... : طلبات عقد اجتماعات اللجان 5الملحق 

 



 

 

 

20212026 

  

  

  

  

  

  

  

 . 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 



داخل المؤسسة التشريعية محطة فارقة في مساري النضالي والسياس ي، ومحكا شكلت تجربتي 

فعليا لاختبار القدرة على تحويل الالتزام بالقضايا المجتمعية إلى ممارسة عملية داخل فضاء دستوري 

 ل وفع فا كبيرا استدعى مني حضورا دائمالم تكن المسؤولية يسيرة لكنها كانت شر  .يعكس إرادة الشعب

د نفسها خارج دوائر وإصغاء عميقا لنبض المواطنين، خاصة الفئات التي غالبا ما تج لا سياسيا مسؤو 

 .التأثير والاهتمام

مجرد موقع مؤسساتي، بل التزاما سياسيا وأخلقيا نابعا  ولطالما لم اعتبر مسؤوليتي السياسية

لا يكتمل إلا عندما يترجم إلى فعل مؤسساتي يؤثر في السياسات  ،من قناعة راسخة بأن النضال الحقيقي

بين  واتساع الهوةالعمومية ويعيد الاعتبار لصوت المواطن، خاصة في زمن يتعالى فيه منسوب اللمبالاة 

 .المجتمع والسياسة

للتمثيل  لقد استندت في ممارستي البرلمانية إلى تصور سياس ي يجعل من البرلمان فضاء

فالبرلمان بالنسبة لي  ،طة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، لا آلية للتصويت أو التكييف القانونيوساوال

ليس فقط سلطة تشريعية، بل منبر للمرافعة من أجل العدالة الاجتماعية، ومجال لإعادة التوازن إلى 

 قة حول التنميةئلة العميوتطرح الأس السياس ي، حيث تسمع أصوات الهامش القوة داخل النسق اتعلق

 )...(.والكرامة والمساواة

، بل جامدة تقنية ا، انطلقت من قناعتي بأن القوانين ليست نصوصالمستوى التشريعيعلى 

 ،انخرطت بجدية في مناقشة مشاريع القوانين لذلك، تغيير الاجتماعي وتحقيق العدالةأدوات لإحداث ال

في إعداد إلى جانب فريقي وشاركت  لتحولاته صوصيات المجتمع وتستجيبواقترحت تعديلت تراعي خ
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النهوض بأوضاع و  صة في مجالات العدالة الاجتماعية، وخاالمجتمع مقترحات قوانين مستوحاة من واقع

 )...(.وتكافؤ الفرص دعم الشباب وتقوية التعليم العموميو  النساء

بالمعاناة  بلبالحبر ة أن القانون لا يكتب انخرطت بوعي نقدي في العمل التشريعي، مدرك

، وبالرهانات المجتمعية الكبرى فحرصت على أن تكون مساهمتي التشريعية نابعة من تحليل اليومية

 كما سعيت، لة لا من منطق التوازنات التقنيةواقعي وسوسيولوجي للحاجيات، وأن تنطلق من روح العدا

رس مبدأ الإنصاف وتقطع مع منطق إلى الدفع بمقترحات تعزز الحكامة، وتك رفاقي ورفيقاتي بمعية

 )...(.الامتيازات الضيقة

، فقد حرصت على ممارسة هذا الدور انطلقا من مبدأ ربط بالمهام الرقابيةأما فيما يتعلق 

حول  بالفريق النيابي ورفيقاتيإلى جانب رفاقي  وكتابيةشفهية  المسؤولية بالمحاسبة، فوجهت أسئلة

وداخل الجلسات العامة، لم  .وحماية الفئات الهشة البنيات التحتيةو  الشغلو قضايا ملحة تهم الصحة 

بل لتقديم مرافعات مسؤولة تستند إلى  أو للستهلك السياس ي كن مداخلتي فقط لإثارة الانتباهت

 .معطيات ميدانية وتنتصر لكرامة المواطن

، ولمساءلة الخيارات بالمجتمعانت أسئلتي وتدخلتي محاولة لإعادة ربط السياسة ولأجل ذلك ك

 بيروقراطيالالاقتصادية والاجتماعية من منظور من ينحاز للمصلحة العامة، ويرفض منطق التدبير 

 .الفاقد للبعد الإنساني

ورغم ثقل المهام داخل البرلمان، لم أفصل يوما بين العمل التشريعي والبعد الميداني، بل اعتبرت 

، جهتيتواصلت بشكل مستمر مع ساكنة ، لمشروعية تمثيلي القرب من المواطنات والمواطنين أساسا

ع عن قضاياهم لدى عقدت لقاءات استماع، تابعت ملفات شخصية وجماعية، وسعيت إلى التراف

 .الإطار القانوني والبرلماني يتيحهبقدر ما  مختلف المؤسسات
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سية لا تبنى لأنني أومن أن الشرعية السيا ،كنت حاضرة ميدانيا أستمع وأتفاعل وأترافع لذلك

بل في الحضور اليومي داخل قضايا الناس، وفي الانخراط المسؤول في الديناميات  فقط في قبة البرلمان

 .المجتمعية

هذا الجانب أحد أهم أولوياتي البرلمانية،  ، فقد مثلتقييم السياسات العموميةيخص  وفيما

مخرجات  رصدانخرطت في  ،لتحسين الفعل العمومي وتوجيهه نحو الفعالية والنجاعة مدخل باعتباره 

الصحة والتشغيل، وتتبعت أوجه القصور في و  قطاعية، وخاصة في مجالات التعليمالسياسات ال

 التخطيط والتنفيذ وأثر غياب العدالة المجالية على توزيع الاستثمارات العمومية. 

وارق بدل اسات العمومية رغم بعض المكتسبات، ما زالت تنتج الفوقد أكدت تجربتي أن السي

القطاعات، وهو ما يستدعي مختلف بين والالتقائية  التنسيقو بسبب غياب الرؤية التشاركية  تقليصها

على التقييم القائم على النتائج،  ةقائمبجعلها وتنفيذ البرامج الحكومية،  ناءإصلحا عميقا في منهجية ب

 ...يل بالأثر الملموس على المواطنوربط التمو 

الثنائية ، اعتبرت أن الحضور في المحافل الدولية واللقاءات الدبلوماس ي البرلماني وفي الشق

والدفاع عن  رصة استراتيجية لتعزيز صورة بلديمتعددة الأطراف ليس مجرد واجب بروتوكولي بل فو 

كما ساهمت في تعميق الحوار مع ، الترابية ناوفي مقدمتها وحدت حه، والترافع حول قضاياه العادلةمصال

من خلل عضويتي في عدد من لجان الصداقة البرلمانية، والمشاركة في لقاءات برلمانية  البرلمانات الشريكة

في صلب المداخلت  والتغيرات المناخية التنمية والهجرةو  النوع والمساواة دولية، كانت فيها قضايا

 طني في الممارسة البرلمانيةوقد شكل هذا الحضور امتدادا طبيعيا للبعد الو ، ات التي شاركت فيهاوالنقاش

دولية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل برلمانية ورسالة سياسية تؤكد انخراطنا في بناء علقات 

 .والتعاون المثمر
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 ،دي الإيمان بأن التغيير ممكنعمقت ل غم تحدياتها وضيق هوامشها أحياناهذه التجربة، ر إن 

أن ما تحقق لم  وأعتبر لثقة الأمة مصدر السيادة، والوفاء  حين يقترن العمل السياس ي بالوضوح والنزاهة

 .ويستحق أكثر مع مجتمع ينتظر من ممثليه الكثير ، بل ثمرة تفاعل مستمر يكن مجهودا فرديا

لكنني أفتخر بأنني مارست السياسة من موقع ، لا أدعي الكمال فإنني الاستهلل اوفي ختام هذ

داخل مؤسسة تعد من أبرز  المواطنات والمواطنينالإيمان بقدرتها على إحداث التحول، وبأنني حملت هم 

قائمة  وسع من أجل بناء ديمقراطية فعليةوهي تجربة أعتبرها لبنة في مشروع أ ،تجليات الإرادة الشعبية

.الاجتماعية والعدالة ساءلةوالم المشاركةالمساواة و على 



تقدم هذه الحصيلة النيابية كوثيقة سياسية ومؤسساتية تروم تسليط الضوء على مسار أداء 

بل تأسس على رؤية واضحة تعتبر التمثيل النيابي  برلماني لم يكن محصورا في الجوانب الإجرائية،

الشكلي إلى التفاعل الملموس مع انتظارات المواطنات  حدود الحضور  مسؤولية سياسية وأخلقية تتجاوز 

والدفاع عن المصالح  الجادة في تجويد الفعل التشريعي وتقوية الوظيفة الرقابية والمواطنين، والمساهمة

 .في المحافل البرلمانية الدولية للوطن الوطنية العليا

-2021الحادية عشر في إطار الولاية التشريعية ة داخل فريقي النيابيلقد شكلت تجربتي البرلماني

وفي مقدمتها ورش الإصلح  ول في الديناميات الوطنية الكبرى مناسبة للنخراط الواعي والمسؤ  ،2026

تستقيم إلا  من موقع مؤمن بأن الديمقراطية لا  ريس الحكامة التشريعية والرقابيةالمؤسساتي، وتك

 .تزاوج بين القرب من المجتمع والفعالية داخل المؤسسة مؤهلةبمؤسسات قوية، ونخب 

مرتكزات  أربعإلى  حصيلة مشاركتي داخل فريقي النيابيوانطلقا من هذا التصور، استندت 

 :أساسية

ية من منطلق تحليل سياس ي في النقاشات القانون داخل فريقي انخرطت: التشريعيالفعل 

 لة الاجتماعية والمساواة، مساهمة في إغناء مشاريع القوانين بتعديلت واقعية تراعي العداومجتمعي

بمقترحات قوانين تعبر عن نبض المواطنين  ورفيقاتيجانب رفاقي إلى  قدمتكما ت)...(، ومبادئ التنمية

 .تشريعية عمليةوتترجم مطالبهم إلى صيغ 

امن وكشف مك لاتأداة سياسية لمحاربة الاختلهذه الوظيفة  اعتبرتلطالما  :الرقابيالفعل 

خصوصا في  الرقابية من خلل الأسئلة الكتابية والشفوية، والمداخلت القصور في السياسات العمومية

 )...(. والعدالة المجالية ؛الاجتماعيةالعدالة ؛ التعليم؛ الصحةالملفات التي تمس الحقوق الأساسية: 
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رصد وتقييم مخرجات  فيوزميلتي بمعية زملئي  ساهمت :تقييم السياسات العمومية

إلى  مساهمتي النيابية السياسات القطاعية من منظور قائم على النجاعة والعدالة في الأثر، موجهة

ضرورة الانتقال من منطق الكم إلى منطق الأثر الملموس، ومن التدبير القطاعي إلى التنسيق المؤسساتي 

 .على نتائج قابلة للقياس والمساءلة القائم

خلل مهامي الدبلوماسية البرلمانية كنت على وعي تام وقناعة  :البرلماني يالفعل الدبلوماس 

طنية لا يقتصر على الخطاب الداخلي، بل يمر كذلك عبر الحضور بأن الدفاع عن القضايا الو راسخة 

 دافع عن ثوابت الدولةم   وطني متزن  ت  يث سعيت إلى إيصال صو الفاعل في المحافل البرلمانية الدولية، ح

لة والحقوق والترافع من أجل العدا جنوب-ن جنوبوالتضام ، وملتزم بقيم التعاون وقضاياه العادلة

 .الكونية

فإنها تعكس اجتهادا متواصل  وإن كانت لا تدعي الكمالسردية هذه التجربة البرلمانية  إن

ركيزة للمساءلة  )ة(وممارسة برلمانية مسنودة بتصور سياس ي يجعل من البرلمان آلية للتغيير، ومن النائب

ية.الوطن ومستلزمات اللحظة التاريخا ينسجم مع انتظارات والبناء الديمقراطي، بم
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لهم داخل المؤسسة التشريعية كنت ثقة المواطنات والمواطنين ومنحوني شرف تمثي حين نلت

البرلمان لا  ولجتلقد ، اسيةا بل مسؤولية أخلقية وسيمدركة تماما أن هذا التكليف ليس امتياز 

 .بل كفاعلة سياسية ملتزمة بقضايا العدالة الاجتماعية المناصفة والكرامة الإنسانية شاركةكم

ه وفئاته الهشة من ل نساء هذا الوطن وشبابمثاخترت أن أكون صوتا لمن لا صوت لهم، أن أ

دافع عن الحقوق لا من قترحات قوانين، ويمف ومبادرات و ترجم إلى مواقخلل أداء تشريعي ورقابي ي  

 .منطلق التوافقات السياسوية الضيقة، بل من زاوية المصلحة العامة والوفاء لروح الدستور 

ل تتقاطع فيه التحديات ة، خاصة في سياق وطني ودولي متحو تجربتي البرلمانية لم تكن سهلإن 

 ؤمن أن دور لكنني في كل مرحلة كنت أ ،عميقةالاقتصادية والاجتماعية مع متغيرات مناخية وثقافية 

في صياغة السياسات  اعل و الحضور الرمزي بل أن يكون فلا يجب أن يختزل في التصويت أ )ة(النائب

 .العمومية وفي الترافع الجاد داخل اللجان وخارجها

المناصفة والتمكين الاقتصادي ك خلل هذه الولاية على ملفات أعتبرها جوهرية لقد اشتغلت

قانون حماية النساء من و  الصحةالحق في و العدالة المجالية  إصلح منظومة التعليم العموميو  للنساء

المواطنات لم تكن هذه اختيارات عشوائية بل قناعات نابعة من استماعي الدائم لمطالب  .العنف

 .الانتخابية وفي الفضاءات الاجتماعية المختلفة ائرتيحتكاكي اليومي بمشاكلهم في دومن ا والمواطنين

لذلك فإن  ،...رن بالوضوح والشفافية والمحاسبةالسياس ي لا يكتمل إلا إذا اقتأؤمن أن الفعل 

للتقييم و لما تم إنجازه بل هي دعوة مفتوحة للنقاش  اعرضهذه الحصيلة التي أقدمها اليوم ليست 

إلى  عي الكمال لكنني أؤكد أن كل خطوة اتخذتهاأد لا إنني حيث  ،يتحققللوقوف على ما تحقق وما لم و 
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ة والالتزام بالمبادئ التي كانت بنية خدمة الوطن والدفاع عن الكرام رفاقي ورفيقاتي بفريقي النيابي جانب

 .خوض غمار العمل السياس ي قررت أن منذ وأخذتها على عاتقي حملتها

أكثر من أي  آمنتفإنني  ،ن داخل المؤسسة وخارجهاالعهد بمواصلة النضال مجددت وإنني إذ 

ا بل هو فعل جماعي يتطلب تعبئة كل القوى الحقيقي لا يمكن أن يكون فردي ير أن التغي وقت مض ى

 .)...(والمساواة ، وخاصة النساء والشباب لبناء ديمقراطية حقيقية قائمة على العدالة والكرامةالحية
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إعداد مقترحات  أنمن موقعي كنائبة مؤمنة بالعمل السياس ي داخل المؤسسات ت اعتبر لطالما 

عن و ر عن اختياراتنا الإيديولوجية بل هو عمل سياس ي بامتياز يعب ،اكليأو ش اتقني اإجراءالقوانين ليس 

 .اليوميةتصورنا للعدالة ولشكل الدولة التي نطمح إليها وعن مواقفنا من قضايا المجتمع وهمومه 

معتركا للتشريع بل  اتعتبر أن البرلمان ليس فضاء أن أنتمي إلى مدرسة سياسية لقد اخترت

م كل طرف بما يراه ويتقد صراع الديمقراطي الرمزي حيث تتواجه التصورات وتتفاعل المرجعياتلل

عدادها، لم في إ فإن مقترحات القوانين التي ساهمتمن هذا المنطلق ، و ا عن مشروعه المجتمعيتعبير 

 )...(.تكن حيادية بل كانت منحازة بوضوح لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة

ا من التقدمية بدء تناير عن رؤ على صياغة مقترحات قوانين تعب عملت بمعية فريقي النيابي

ا شة ومرور هفئات التصادية والاجتماعية للالمطالبة بتوسيع الحريات الفردية إلى تعزيز الحقوق الاق

ناهض كل على مشاريع ت لناكما اشتغ ،عموميةبتقوية آليات الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات ال

 .(.)..يتعلق بالتمييز ضد النساء فيماأشكال التمييز خاصة 

ديم بديل، حتى وإن كنا موقف وفتح نقاش وتقعن مقترح القانون هو إعلن كل أن  نؤمن

لبناء خطاب و لكنه في ذات الوقت أداة للتراكم  ،موازين القوى التي تعيق تمريرها حجم نعرف مسبق

ا آخر لتشريعات ويقترح أفق ويقومها القائمةيفضح أعطاب المنظومة القانونية  ،سياس ي قانوني بديل

 .تضع الإنسان وكرامته وحقوقه في صلب الاهتمام

 ودقيقة لترجمة تطلعاتهم إلى نصوص واضحةمحاولة يعد إن إعداد مقترح قانون بالنسبة لي 

أو الأغلبية  ب منطق المحافظةاومة ناعمة داخل مؤسسات قد تغلوهو كذلك فعل مق ،قابلة للتنزيل

 .صوت الأفكار الحية حاصر ت لكن لا يمكن أن العددية
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زا بادرات التشريعية، فإنني لا أقدمها بوصفها منجا من هذه الموإنني إذ أضع بين أيديكم بعض

في معركة بناء دولة عادلة مدنية ديمقراطية تسود فيها  داخل فريقنا ا بل كمساهمة جماعيةشخصي

 )...(. سيادة القانون لا منطق الامتيازات

  

 ستة تقديمالمساهمة في  داخل فريقي النيابي من أبرز محطات مساري التشريعي كانلقد 

وقد  ،والحقوقية التعليميةو الصحية و تناولت مختلف القضايا الاجتماعية  مقترح قانون  (26)رين وعش

 أن دوري لا يقتصر على الرقابة أو توجيه الأسئلةخلل إرهاصات إعداد مشاريع هذه المقترحات أدركت 

، بل يمتد إلى المساهمة الفعلية في صياغة السياسات والقوانين التي تضمن العدالة والمساواة لوحدهما

 .الفئات الأكثر هشاشة جميع فئات المجتمع خصوصا بين

، العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصاديةعيت إلى تعزيز قيم من خلل هذه المقترحات، س  

وتتميم قوانين  1والقوانين المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين ت في مقترحات تعديل مدونة الأسرةقد شاركو 

النصوص أدوات لإعادة توزيع الموارد والفرص وحماية الفئات أن هذه نؤمن  الأننوذلك  ،الشغل

الضعيفة، بما يتوافق مع الفكر الاشتراكي الذي يضع الدولة كضامن للعدالة الاجتماعية وحقوق العمال 

  .والفئات الهشة

صحة وتنظيم النقل الطبي ، انخرطت في مقترحات تتعلق بالهيئة العليا للالمجال الصحيفي 

 يجب أن تضمنه الدولة للجميع دون تمييز طبقيبأن الرعاية الصحية حق اجتماعي أساس ي مني  إدراكا

 ة.لمواطنين وتوفير الخدمات الأساسيوفق رؤية اشتراكية تؤكد دور الدولة في حماية ا

                                                           
 .2025أبريل  14صودق على مشروع هذا القانون بتاريخ  1



18 
 

، من خلل تمكين الشباب وتطوير التعليم العاليعلى دعم  ناحرصوداخل نفس النسق 

تمكين الأجيال القادمة  لشباب، لأن الاشتراكية ترى فيدور اوتدعم مقترحات تقوي جودة التعليم 

 ل.استثمارا في مجتمع متضامن وعاد

، حيث ساهمت في البنيات الأساسية والتنمية العمرانيةب دون أن يصرفنا ذلك عن الاهتمام

 تشمل أيضا ن العدالة الاجتماعيةلأ  ،ات تعديل قوانين السير والإسكان والبنية التحتيةمقترحتقديم 

 .للخدمات الأساسية والمتكافئ تقليص الفوارق المجالية وضمان الوصول المتساوي 

يسعى لتحقيق التوازن مسارا بل كانت  اتشريعي الم تكن حضور  إن تجربتي مع هذه المقترحات

تتحول  بحيث ،وبين العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والواجبات وبين الدولة والمواطنبين الحقوق 

 .مقترحات القوانين( 1)الملحق  في حياة الناس قا حقيقياسياسات ملموسة تصنع فر إلى  الأفكار 
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عبر مقترحات القوانين، بل حسم مدركة أن المعركة التشريعية لا تكنت  البرلمانولجت حين 

وفي كل مرة أمسك فيها ، ر مناقشة مشاريع القوانين التي تحال علينا من طرف الحكومةعب ا وبقوةأيض

أطرح على نفس ي سؤالا  علينا داخل اللجنة أو يوزع علينا مرة أخرى بالجلسة العامة، قانونيا وارداا نص

 عميقا:

 ناضل من أجلها؟هل يعكس هذا المشروع روح العدالة التي ن -

 ة لصالح الفئات الضعيفة؟ عيد التوازنات المختلهل ي  -

 دها؟س الحريات أم يقيهل يكر  -

ختبر فيها تهي محطة و  سياسية بامتياز لحظة كانت مناقشة مشروع قانون فإن بالنسبة لي، و 

ومن يدافع عن  السوق،مواقف الفرق البرلمانية، وتتضح فيها معالم الصراع بين من يدافع عن منطق 

 .وازن بينهما دون تفريطغلب الأمن على الحريات ومن ي  بين من ي  و  ،نطق الدولة الاجتماعيةم

 داخل اللجان وخلل الجلسات العامة، على ألا أتعامل مع النصوصلذلك، كنت حريصة 

أراها لا تنسجم وفي تعديل المواد التي  الاقتراح وفي النقدفي  بل أمارس حقي وواجبي أو رضا تقني بصمت  

 )...(. ناعاتي، ولا مع تطلعات من أمثلهممع ق

فكل  لم يكن ذلك سهل  انطلقا من مسؤوليتي الوطنية والسياسية ومن واجبي الدستوري، 

أخرى يرفض لا  اوأحيان نمررهبالقبول و  يحظى أحيانا، و معركة صغيرة في قلب معركة أكبرتعديل ه

 .الموقف ونراكم الوعيلمزايدة سياسية أو لاستئثار بالأغلبية ورغم ذلك نسجل  سجللتلش يء إلا 

، لحق الشباب في الشغل وحقوق الفئات الهشة منحازة لقضايا النساء في تعديلتي، كنت

والكرامة لضمان الولوج العادل إلى التعليم والصحة ولحماية البيئة وحقوق الأجيال القادمة بعض 
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نرفض أن فها رؤى سياسية واضحة: لكن خل كانت تقنية في ظاهرها دمنها في فريقناالتي ق التعديلت

 
 
 .والامتيازات ريعلل، لا للعدالة والكرامة المساواةن ازات، ونطالب بأن تقنع القوانين للامتيشر ت

ا في حياة ادة واحدة داخل مشروع قانون قد يحدث فرقأن تعديل م آمنت أشد الإيمانلطالما 

، أو الامتناع وأن المساهمة البرلمانية في النقاش التشريعي لا تقف عند حدود الرفض أو القبول الآلاف، 

، ةالعام المصلحةنحو خدمة  ههوجيومحاولة إعادة ت ساءلة الفلسفة التي تقف خلف النصبل تمتد إلى م

 .لا المصالح الضيقة

مت به، هو وكل تعديل تقد بمعية رفاقي ورفيقاتي بالفريق كل نقاش خضتهأن وهكذا، أعتبر 

 داخل المؤسسات مستمر داخل المؤسسة التشريعية، نراكم به الوعي القانونيجزء من فعل نضالي 

 .والمشاركة على التفاعل قائمةخ من خلله تقاليد تشريعية جديدة ونرس
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 ،لا تقتصر على طرح الأسئلة أو نقل المعاناة البرلمانية مهمتي أن النيابيةخلل تجربتي أدركت 

وبدعم من  لهذا السبب شاركت شخصياو ، بل تمتد لتشمل المساهمة في صياغة السياسات العمومية

المتعلق بإحداث الهيئة  22.07قانون رقم الفي مناقشة مشروع  زملئي وزميلتي داخل فريقي النيابي

ءات الجزئية ، لأنني كنت أرى أن إصلح منظومة الصحة لا يمكن أن يكتفي بالإجرا22023 للصحةالعليا 

 .بل يحتاج إلى مؤسسات مستقلة وقادرة على المتابعة والتقييم أو الحلول الترقيعية

لما بدأته من أسئلة برلمانية حول أوضاع  متدادا طبيعياهذه المشاركة بالنسبة لي اكانت 

من مستوى  ابتغيت بهذه المساهمة الانتقالإذ  ،أقسام الإنعاش ووحدات الأم والطفلو المستشفيات 

وحتى إن اختلفنا داخل  ة. لذلكالبنيويتقديم حلول لتجاوز هذه الإشكالات التشخيص إلى مستوى 

لتي تضمنها النص التشريعي، فقد اتفقنا بشكل مبدئي على أهمية إحداث فريقنا النيابي مع بعض المواد ا

 الهيئة العليا للصحة وصوتنا بنعم على هذا المشروع.

شاركت في مناقشة مقترح قانون الفريق الاشتراكي لتتميم وتغيير القانون فقد  وفضل عن ذلك،

، لأنني أؤمن بأن حماية العمال والأجراء ليست مجرد 3المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12رقم 

 .على أرض الواقع يجب أن يترجم فعليا اواجتماعي ادستوري ا، بل حقةقانوني نصوص

ليصبح فعل سياسيا  برلمانية يتجاوز الرقابة على الحكومة كنائبةهنا شعرت بأن دوري و  

لمخاطر اليومية وأن أساهم في بناء سياسة للعمال الذين يواجهون ا أن أكون صوتاونقابيا،  وحقوقيا

 ، وكذلك وفاء لتاريخ ومرجعية حزبنا الذي أتشرف بالانتماء إليه.عمومية أكثر عدالة وواقعية

                                                           
 خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب 2023يوليوز  17تاريخ التدخل   2
 خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب 2024يوليوز  22تاريخ التدخل   3
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فقط بل فضاء يمكن  سياس يبة، تعلمت أن البرلمان ليس مكانا للنقاش المن خلل هذه التجر 

وأن السؤال البرلماني  ،ل الإصلح البنيوي التشريع والضغط السياس ي من أجو  المساءلةأن يجمع بين 

وفي المواطنين حداث فرق ملموس في حياة يمكن أن يكونا معا أدوات لإ  ،القانونيوالضغط عبر المدخل 

 في الجلسات العامة(. : المداخلات2الملحق )والبرامج مسار بناء السياسات 

 

-الاشتراكيالفريق عندما التحقت بالعمل البرلماني داخل مجلس النواب بالمملكة المغربية في إطار 

في حضور في الجلسات العامة أو  لا تقتصر فيأن التجربة البرلمانية  ، أدركت سريعاالاتحادية المعارضة

داخل  يومي دقيق يتشكل أساسامل تشريعي مواقف سياسية في الفضاء العمومي، بل هي في جوهرها ع

جانبا  اداخله قضيت تيال ساتيالفضاء المؤساللجان الدائمة. وقد شكلت لجنة القطاعات الاجتماعية 

حيث تلتقي النقاشات السياسية بالرهانات الاجتماعية الكبرى التي يعيشها  تجربتي النيابية،من  مهما

 .المجتمع المغربي
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 القطاعات الاجتماعية بمجلس النوابصورة من إحدى اجتماعات لجنة 

ممارسة دورنا الرقابي  في هذا الإطار، كان العمل على النصوص التشريعية لحظة مركزية فيو

ة الأولى من إلى حدود اختتام الدور و  2026-2021 عشر  الولاية التشريعية الحاديةفخلل  ،والتشريعي

( 15تعديل على خمسة عشر ) 448متابعة  في جسدكبير ت يكان أمامي تحدالسنة التشريعية الخامسة 

القطاعات الاجتماعية، حيث إن هذه التعديلت لا تختزل في أرقام بل تتجاوزها  نصا تشريعيا داخل لجنة

في تحسين جودة التشريع وتعزيز أبعاده  المساهمةعن رؤية سياسية واجتماعية تحاول  تعبيرالتكون 

 القانوني. وتحقيق الأمن الاجتماعية والحقوقية

المتعلق  06.22برزت هذه المساهمة بوضوح خلل مناقشة مشروع القانون الإطار رقم وقد 

 الذي شكل أحد أهم النصوص التشريعية المرتبطة بإصلح قطاع الصحة ،بالمنظومة الصحية الأساسية

إلى ترسيخ مبادئ العدالة  منا تعديل سعيا 113تقدمنا بما مجموعه  ففي سياق هذا النقاش ،في المغرب

وقد شكلت هذه المرحلة محطة أساسية  ،لولوج المنصف إلى الخدمات الصحيةالصحية وتعزيز ضمانات ا

 .في النقاش البرلماني حول مستقبل المنظومة الصحية الوطنية
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فقد شاركنا ، المؤطرة لمؤسسات الحكامة الصحيةوتواصل هذا الجهد التشريعي مع النصوص 

 (38ل ثمانية وثلثين )من خلالمتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة  98.18ة مشروع القانون رقم في مناقش

المتعلق بإحداث الوكالة  10.22على مشروع القانون رقم  تعديل ( 19تسعة عشر )، كما تقدمنا بـتعديل

 11.22لقانون رقم ساهمنا في مناقشة مشروع ا ،وفي السياق نفسه. المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

سبعة وعشرين  تعديلت إضافة إلى (05) المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته عبر خمسة

 .المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة 07.22على مشروع القانون رقم  تعديل ( 27)

بشرية امتد هذا العمل التشريعي ليشمل النصوص المرتبطة بإعادة تنظيم الموارد ال وقد

على مشروع القانون رقم  تعديل  (13ثلثة عشر ) فقد قدمنا، وبنيات الحكامة الترابية للقطاعالصحية 

المتعلق  08.22على مشروع القانون رقم  تعديل ( 19تسعة عشر )المتعلق بالوظيفة الصحية، و  09.22

يق بين مختلف مكونات بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التنس

 .المنظومة الصحية وتحسين تدبير الخدمات الصحية على المستوى الترابي

قضايا  إصلح القطاع الصحي، بل شمل أيضاغير أن عملنا داخل اللجنة لم يقتصر على 

 ،ية بالمغرب خلل السنوات الأخيرةفي السياسات العموم لاجتماعية التي تحتل موقعا مركزياالحماية ا

المتعلق بنظام  60.22مناقشة مشروع القانون رقم  فيت لجانب رفيقاتي ورفاقي ففي هذا السياق ساهم

تعديلت،  (08) التأمين الإجباري الأساس ي عن المرض لفائدة الأشخاص غير المأجورين من خلل ثمانية

 .تبادلالمتعلق بنظام التعاون الم 39.22كما تقدمنا بتعديلت على مشروع القانون رقم 

كما شملت مساهمتنا التشريعية النصوص المرتبطة بتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية 

المتعلق  98.15تعديلت على القانون رقم  (05) لفائدة المهنيين والعمال المستقلين، حيث تقدمنا بـخمسة

المتعلق  99.15رقم  تعديلت على القانون  (03) بالتأمين الإجباري الأساس ي عن المرض، إضافة إلى ثلثة

 .بنظام المعاشات لفائدة الفئات نفسها
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كان مشروع القانون  واسع ومن بين المحطات التشريعية التي اتسمت بنقاش سياس ي واجتماعي

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تقدمنا بشأنه بما  97.15التنظيمي رقم 

نقاش لحظة مفصلية في التفاعل بين مقتضيات الدستور وقد شكل هذا ال ل،تعدي 112مجموعه

 .ومتطلبات التوازن بين حماية الحقوق النقابية وضمان استمرارية المرافق الحيوية

ة الاجتماعية والحقوق كما واصلنا العمل على عدد من النصوص الأخرى المرتبطة بالحماي

التعويض عن حوادث الشغل، ومشروع المتعلق ب 27.23من بينها مشروع القانون رقم  الاجتماعية

واختتمت هذه المرحلة بمناقشة ، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساس ي عن المرض 54.23القانون رقم 

بثلثة  الذي تقدمنا بشأنه المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة 29.24مشروع القانون رقم 

ة حماية الطفولة وتطوير آليات الرعاية الاجتماعية لفائدة في محاولة لتعزيز منظوم تعديل  (63وستين )

 .الأطفال في وضعية هشاشة

 

خلال الاجتماع المخصص للبث والتصويت على  2024دجنبر  3بتاريخ  لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعصورة من 

 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب 97.15مشروع القانون التنظيمي رقم 
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لقد شكلت هذه التجربة التشريعية بالنسبة لي مدرسة حقيقية في فهم تعقيدات صناعة 

لمانية يكشف أن فالعمل داخل اللجان البر  ،رؤىبرلمانية متعددة الفاعلين والالتشريع داخل مؤسسة 

هي في العمق تعبير عن اختيارات  بللا تعبر فقط عن صيغتها التقنية الجامدة  النصوص القانونية

 )ة(البرلماني )ة(لمنظور يصبح دور النائبسياسية واجتماعية تعكس توازنات المجتمع وتطلعاته. ومن هذا ا

في إغنائها وتجويدها والدفاع عن بعدها الاجتماعي  بالمساهمةبل  ليس فقط التصويت على القوانين،

 )...(. والحقوقي

ر العمل تعكس في النهاية جوه اكمته من نقاشات وتعديلت ومواقفبما ر  ،إن هذه التجربة

للتفاعلت السياسية والاجتماعية داخل  العمومية، ومرآةلصناعة السياسات  البرلماني باعتباره فضاء

 ....المجتمع المغربي

 

 ء بروتوكولي أو التزام حزبي أعمىحين أرفع يدي للتصويت على قانون ما، لا أفعل ذلك كإجرا

والمواطنين اطنات بل كفعل سياس ي عميق، نابع من قناعاتي، ومن انتمائي الإيديولوجي، ومن وفائي للمو 

لهم وأ
ّ
 .دافع عن مصالحهمالذين وضعوا في ثقتهم لأمث

 "ري السياسة هي اختيار الممكن ضمن ما هو ضرو ": ريمون آرونلقد قال المفكر الفرنس ي 

وفيق بين مبادئه متحن السياس ي في قدرته على التلحظة بلورة هذا الاختيار، حيث ي والتصويت هو 

علن لل  كان تجسيدا متناعء كان بالقبول أو الرفض أو الا تصويت سوافإن كل  ومن تمالمرحلة، وضرورات 

 .ل للمسؤولية، وتعبير عن رؤية المجتمع الذي نريدموقف، وتحمعن 

في  تاريخية، بل هو لحظة نتائج الاقتراع )التصويت(ضاف إلى أنا لا أرى التصويت مجرد رقم ي

"السعي لتقاسم السلطة أو  اعتبر أن السياسة هيحين  "ماكس فيبر"إنتاج السلطة كما أشار إلى ذلك 
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وفي إعادة هندسة  ح السلطةشارك في إعادة رسم ملمن ،نصوتلذلك فإننا حينما  ،"التأثير في توزيعها

 ك )...(.نظم العيش المشتر القيم التي توكذا استبطان وتأطير  القانون 

ين نابعا من قراءة نقدية القوانا حريصة على أن يكون موقفي من من هذا المنطلق، كنت دائمو 

الكرامة  ؛العدالة الاجتماعية: ولمدى انسجامها مع المبادئ التي أناضل من أجلها لسياقها ولمضامينها

هذه ليست مجرد  .الهشة حماية الفئات ؛والحقوق  الحريات عزيز ت ؛المساواة بين الجنسين ؛الإنسانية

 .داخل قبة البرلمان وضميرنا الجمعي بفريقنا مواقفي ؤطر تومرجعية  بل بوصلة شعارات

، فإنني "جان جاك روسو" عبر عن ذلككما  "القانون هو تعبير عن إرادة الأمة"ولأنني أومن أن 

الحريات باسم  ستخدم القانون لتكريس الامتيازات أو فرض منطق الهيمنة الطبقية أو لتقييدأرفض أن ي

وتكرس العدالة الإنسان، وتعكس تطلعات الشعب، ت فقط على القوانين التي تحترم أصو  ،النظام العام

 .ابشكل أكثر عدلا وإنصاف

لذلك أتعامل معه بكامل ، هو فصل في كتابة تاريخ الوطن في تجربتي النيابية كل تصويتإن 

قيمة  عاليا وأقدر المشروط أرفض منطق الاصطفاف غير . الوعي والجرأة والإخلص للمبادئ لا للمناصب

 .ها الكفيلة بضمان سياسة ذات معنىالاستقللية الفكرية، لأنها وحد

السياس ي الحقيقي هو من يربط بين النظرية والممارسة، بين " :"غرامش يأنطونيو "كما قال  

."الفكر والفعل
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 أن مناقشة قوانين الاشتراكي وبالعدالة الاجتماعية،من موقعي كنائبة مؤمنة بالمشروع  أعتبر 

إنها على العكس  .اول عرض فيها أرقام وجدتأو مرحلة من الزمن التشريعي التي  تقنية لحظةالمالية ليست 

عن الانحيازات  بوضوحه ويكشف في يعاد فيه توزيع خيرات الوطن موعد سياس ي كبير  من ذلك

 .الاقتصادية والاجتماعية التي تختارها الحكومة

 حين نناقش مشروع قانون المالية، فإننا في الحقيقة نناقش رؤية الدولة للمجتمع:

 أي طبقة تدعم؟ 

 وأي فئة ترهق؟ 

 من يستفيد؟ 

 ن يقص ى؟وم 

، بل صرفةوتقنية  باتيةمحاسمن هذا المنطلق، لا يمكنني أن أتعامل مع هذه اللحظة بنظرة  

 .منطق السوق  رهقهاين والمهمشين والفئات التي يالدفاع عن الكادح تحمل هم، اجتماعية بنظرة سياسية

 الميزانية ليست مجرد أداة تقنية بل مرآة للصراع الطبقي"  :أن  روزا لوكسمبورغ تلقد قال

 ." ...عداخل المجتم

خفض الضرائب على حين ت يتجلى التفاوت خل بنود الميزانيةفدا ،لقول وكم هو دقيق هذا ا 

درج حين تو  ،لاستثمار في التعليم العموميص احين يقل ،)...(ثقل كاهل العمال والموظفينرأس المال، وت

 .وهي في العمق تفكيك للدولة الاجتماعية "الإصلاح"برامج تحت شعار 
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في إعادة  تلعب دورهان تنسحب، بل أن من أن الدولة لا يجب أؤ أ إن انحيازي السياس ي واضح

 ولذلكمية لعموم المواطنات والمواطنين، وضمان الخدمات العمو  توزيع الثروة والضبط الاقتصادي

ضد  ناصوت نرفعمع قوانين المالية كأرضية للصراع الديمقراطي، حيث تعاملنا داخل فريقنا النيابي 

 .)...(نصافار عدلا وإبدائل اقتصادية أكث وندافع عن منطق التقشف الليبرالي

في  م كخيار اقتصادي تقني، هو ا يقدم" السوسيولوجي:المفكر  "بيير بورديو"كما قال ف

 .ي"الحقيقة خيار سياس ي أيديولوج

 أو يتم تمرير  الضرائب على الثروات الكبرى التخفيض من رفض مقترحات نكنا  ماحينف، لذلك

الاجتماعية،  اتاختيارات طبقية تفاقم الفجو كرس نعلم أنها ستفإننا إعفاءات ضريبية غير مبررة، 

 .ض العقد الاجتماعيوتقو 

خلل مناقشة قوانين المالية تعديلت جوهرية  بمعية رفاقي ورفيقاتي وبصوت واحد لقد قدمت

في صلب أي  يضع الإنسان ا عن نموذج اقتصادي بديلدفاع بل ،السلبيةالمعارضة لا تنطلق من مدخل 

عيد وي )...(.أو بضاعة للمزايدة التعليم والصحة والسكن حقوقا لا سلعا ل منويجعأولوية اقتصادية، 

 ...ويضمن حماية اجتماعية فعالة للفئات الهشة الاعتبار للطبقة المتوسطة

عد فقط بقطاع المالية المالية لا ي قانون مشروع ساهمنا بكل إخلص ومسؤولية، إيمانا منا بأن 

أن من هموم العمال أن يستوحى و  .نبض الشارع ويجيب عنصاغ ي، بل يفترض أن والقطاعات الأخرى 

 والقرى. والمداشر الشباب في الأحياء لتطلعاتالأفق أن يفتح صرخات النساء في القرى و  يعكس
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في أداء  تينتقني وظيفتينمجرد   يعدانة وتقييم السياسات العمومية لا الوظيفة الرقابي إن

وربط المسؤولية  اتان مركزيتان لضمان توازن السلطالبرلمان، بل هما في صميم البناء الديمقراطي، وأد

 .بالمحاسبة، وتصحيح اختللات السياسات العمومية في اتجاه أكثر عدالة وفعالية

إنها تمثل  ،بل واجبا دستوريا وسياسيا شكلنيافعل البرلمانية ليست  راقبةالمفإن ومن تم 

يتعلق بتنفيذ  فيماا ييم عمل الحكومة ومساءلتها، خصوصالتعبير الأرقى عن إرادة الشعب في متابعة وتق

لا سلطة دون  " يفيد بأن: لمبدأتجسيد ملموس  وهي بالنسبة لي القوانين نفيذوت البرامج والتدبير المالي

 ."رقابة ولا قرار دون محاسبة

أما تقييم السياسات العمومية، فهو جزء لا يتجزأ من هذا الدور الرقابي، ويكتس ي أهمية 

 .د انتظارات المواطنات والمواطنينوتزاي ايدة في ظل تعقيد حاجيات المجتمعمتز 

ورصد الفجوات،  لتعثر س فقط للحكم على النجاح أو الفشل بل لفهم أسباب االتقييم لي إن 

 ا، وتؤسس لنموذج تنموي أكثر إنصافواقتراح بدائل واقعية تنسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية

 وشمولا.

فكرة هذا الدور الرقابي بروح سياسية ملتزمة، تنطلق من  داخل فريقي النيابي لطالما مارست

هو جوهر التمثيل النيابي  حياتهم اليوميةأثر السياسات على ومتابعة  أن الانحياز إلى قضايا الناس

عدم انزلاق  وضمان المصلحة العامةهي للدفاع عن  بل ،ضد الحكومة موجهة فالرقابة ليست ،الحقيقي

 )...(.راعي التوازنات الاجتماعية والمجاليةاد بالقرار أو إنتاج سياسات لا تالسلطة التنفيذية نحو الانفر 
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وتعاونا مؤسساتيا  ،ة وآليات تقييم موضوعيةدوات جديدن تفعيل هذه الوظيفة يتطلب أإ

 اشرطيعد  لمانية وتقييم السياسات العموميةفإن تطوير منظومة الرقابة البر  لذلك ،مبنيا على الشفافية

 .ثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسساتهم المنتخبةللوتجديد  لدمقرطة القرار العمومي اأساسي
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وفي مقدمتها طرح الأسئلة الشفهية، لم تكن بالنسبة  ة المهام الرقابية داخل البرلمانإن ممارس

، وعن المواطنات والمواطنينر عن التزامي بقضايا اتي، بل ممارسة سياسية تعبلي مجرد واجب مؤسس

 .اختياراتي الفكرية التي تقوم على الإنصات، والمساءلة، والانحياز للعدالة الاجتماعية

إلى تحويل البرلمان من فضاء مغلق إلى  ،من خلل هذه الآلية الرقابية داخل فريقي لقد سعيت

، الصوت الكافي للدفاع عن حقوقهم ا أولئك الذين لا يملكون ، خصوصجتمعنبر مفتوح على قضايا المم

، ومعاناة النساء العاملت، محملة بوجع الأحياءإلى جانب إخواني وأخواتي بالفريق  فجاءت أسئلتي

 )...(. في جودة الخدمات العمومية والتراجعوإقصاء الشباب، والتفاوت المجالي، 

، والنقل، الادماج الاجتماعي والتشغيلمن خلل تتبع قضايا التشغيل، والصحة، والتعليم، و 

ى بأن السياسة لا تكون ذات معن دوري الرقابي بروح نقدية واضحة، مدفوعة بإيمان راسخ كنت أمارس

إقرار والتأثير في السياسات العمومية نحو  ستعمل لرفع الحيف، وكشف الاختللت لمومدلول إنساني إذا 

 .مزيد من العدالة والكرامة

ا في حد سلطة التنفيذية ليست هدفساءلة الالتي أنتمي إليها تعتبر أن مالاتحادية إن المدرسة 

طرح من قلب المعاناة المجتمعية هو مساهمة في بناء وعي فكل سؤال ي، بل وسيلة لإحداث التغيير ذاته

 .جماعي بديل ودعوة لإصلح السياسات من جذورها لا فقط إصلح آثارها

لمقاومة ا تتحول إلى أداة "قوة الكلمة عندم :عن "فوكو يلميش" الفيلسوف تحدثلقد 

 ."السلطة

حين ينبع من تجربة شعبية حقيقية، يمكن أن يكون صرخة  وأنا أعتبر أن السؤال البرلماني

، واللمبالاة الحكومية بالمعاناة والواقع الذي ننقله إليهم بلسان قوية في وجه الاستهتار والجمود والتمييز
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سؤالا منها بينما بقي  19شفهيا أجيب عن سؤالا  139وهكذا طرحت ما مجموعه  المواطنات والمواطنين.

 سؤالا وهو رقم جعلني أتساءل كنائبة عن جدية التفاعل الحكومي مع الفعل الرقابي النيابي. 120منها 

خاضعة لمنطق التوازنات أو الترضيات  ي إلى جانب فريقيلم تكن أسئلت ،من هذا المنطلق

 السياسية، بل كانت نابعة من موقفي المبدئي:

 ؟وف إلى جانب من لا حماية لهمالوق 

  د أو لتقصير والغبن والتفاوت، دون تردومساءلة من بيدهم القرار عن أوجه ا

 .مجاملة

قد ا، وقد لا تحظى كل قضية بالاهتمام الذي قد لا تغير الأسئلة الواقع فور صحيح، أنه 

نحو إحداث أثر نحو ق في السجلت، هو خطوة أن كل سؤال يوث كل الايمان أومن غير أننيقه، تستح

 .اعبيد طريق التغيير، نحو فضح ما يراد له أن يظل صامتا أو مخفيت

  

وأتأمل الأرقام التي  إنني اليوم حينما أتفحص حصيلتي النيابية إلى جانب رفاقي ورفيقاتي،

الأرقام  التشريعية، قد تبدو  هذه القبة طوال الولاية تجربتي داخليلخصها هذا المبيان، أجد أنها تحكي 

 :من الوهلة الأولىجافة 

 60 ؛سؤالا في الصحة والحماية الاجتماعية 

 10  ؛في التضامن والإدماج الاجتماعيأسئلة 

 7  ؛ربية والتعليمفي التأسئلة 

 6  ؛واللوجستيك النقلقطاع في أسئلة 

  .وأرقام أخرى تتوزع على باقي القطاعات
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 داخل الفريقحتى ، وسجالات بيننا وأحداث ومواقف من هذه الأرقام وجوه لكن خلف كل رقم

 ؟؟؟ما زالت عالقة في الذاكرة

الأكثر إلحاحا في يوميات  ه كانبدأت الرحلة من قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، لأن

الأسئلة في ذهني عن نقص  كل زيارة لمستشفى محلي أو مركز صحي كانت كافية لتفتح عشرات ،المواطنين

 بهذه الصور  لةكنت أعود إلى البرلمان محم ى في التنقل،وعن معاناة المرض  يةوعن انقطاع الأدو  الأطباء

 الانسان.حقوق ا من وأطرح الأسئلة التي أراها حق

 لم أكن أستطيع أن أتجاهل الأراملثم جاء دور التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث 

ع، كما كان تسمل قضية منهم قصة كفاح تستحق أن كنت أرى في ك الشباب العاطل أو ذوي الإعاقة أو 

للوطن  إصلحأن إصلح المدرسة هو ب بقوة لأننا داخل فريقنا النيابي كنا مقتنعين االتعليم كان حاضر 

 .كله
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الصحة  و الحماية الاجتماعية

التضامن  و الادماج الاجتماعي  و الاسترة

التربية الوطنية و العليم الأولي و الرياضة

النقل و اللوجستيك

الادماج الاقتصادي

التعليم العالي  و البحث العلمي  و الابتكار

العدل 

الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة

رئيس الحكومة

الداخلية

لخارجالخارجية والتعاون الافريقي و المغاربة المقمين فب ا

الاستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية

التجهيز و الماء

الغاباتالفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و

الاقتصاد و المالية

اعداد التراب الوطني  و التعمير  و سياسة المدينة
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فيه من باب إدراك أثره المباشر على حياة القرى  نا، فقد خضالنقل واللوجستيكقطاع أما 

د أو خط نقل ت نفس ي أشرح كيف يمكن لطريق معبوجدوقد ست مرات على الأقل، ة، والمناطق النائي

 .أن يغير ملمح منطقة بكاملها

ى البحث العلمي ومن العدل إلى الانتقال القطاعات الأخرى من الإدماج الاقتصادي إلأما 

في  لعددربما كان نصيبها أقل من حيث افل والاستثمار،الرقمي، وحتى الملفات الكبرى كالفلحة والماء 

جوهرية، إلا أنها شملت حيزا هاما ، لكن كل سؤال فيها كان محددا وموجها لقضية مساهمتي النيابية

 الأسئلة الشفهية(. 3 )الملحق النيابيمن دائرة اهتمام رفاقي ورفيقاتي داخل فريقنا 

لم أدخل بوهم القدرة على التغيير من الداخل بشكل منفصل حين ولجت المؤسسة التشريعية 

لكنني ، المؤسسات في صيغتها الحالية كفيلة وحدها بإنتاج العدالةعن الحراك المجتمعي، ولا باعتقاد أن 

 .محايدا بل جزء من منظومة سياسية بوعي نقدي يدرك أن البرلمان ليس فضاء تشبعت

سياسيا بامتياز لم يكن الهدف فقط ممارسة  ل فع داخل فريقي من هذا الموقع، كان حضوري

كانت الأسئلة وقد  ،وطرح قضايا مهمشة في النقاش العام الرقابة، بل مساءلة جوهر السياسات العمومية

الكتابية أداة لذلك ليست مجرد إجراء تنظيمي بل ممارسة واعية تعيد الاعتبار للصوت النسائي وللقضايا 

 .الاجتماعية التي غالبا ما تقص ى من الأجندة البرلمانية

 : ضع الواقع الاجتماعي في قلب النقاشن اكن ناهفي كل سؤال وجه

 على  ؛على الأسر محدودة الدخل ؛كيف تؤثر السياسات العمومية على النساء

 المناطق المهمشة؟

  ما الذي تخفيه المؤشرات الرسمية؟ 
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  ومن يدفع ثمن الخيارات الكبرى للدولة سواء في التعليم أو الصحة أو

 التشغيل؟ 

إلى كشف التناقض بين خطاب ترنو لم تكن الأسئلة تسعى فقط إلى الحصول على أجوبة، بل 

 .والوقع المعاش الأغلبية

العمل البرلماني لا يجب أن يختزل في تقنية التشريع أو المراقبة، بل يجب أن يكون أداة إن 

من هذا و  ،مساءلة سياسية شاملة، تفضح اللمساواة البنيوية وتدافع عن الحق في الكرامة والعدالة

لنسبة لي وسيلة لإعادة توجيه البوصلة وللضغط من داخل المؤسسة المنظور كانت الأسئلة الكتابية با

الأمهات المحرومات  ؛العاملت في الهشاشة؛ واقع النساء المعنفاتي من أجل الاعتراف بالواقع الذي يقص 

 والتهميش. والشباب الذين يحاصرهم الإقصاء ؛من الخدمات الأساسية

ولحق المواطنات  ،لقضايا العدالة الاجتماعية لم تكن هذه الأسئلة محايدة بل منحازة بوضوح

وفي سياسات لا تدار فقط بلغة الأرقام بل ؛ في فضاءات آمنة ؛والمواطنين في خدمات عمومية عادلة

 .بمنطق الكرامة الإنسانية

أن هذا الدور لا يكتمل داخل أسوار البرلمان فقط، بل في أشد الوعي كنت أعي  وفي كل لحظة

 .عنهاالا المؤسساتي بنبض المجتمع، واعتبار النضال السياس ي امتدادا لمطالب الناس لا انعز ربط العمل 

 

أجيب عن ستة  كتابيا ( سؤالا 83) نينثماثلاثة و  مجموعه بما تقدمت البرلمانيةخلل ولايتي 

 فيماتتفاعل معها الحكومة تطلع إلى أن أسؤالا  (37)وثلاثون ( سؤالا منها وتبقى منها سبعة 46أربعين )و 

وكان القاسم المشترك بينها وقد  الحكوميةعلى مختلف القطاعات  توزعتوقد  ،السياس ي زمنهاتبقى من 
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وتحويلها إلى قضايا سياسية  ،هو الانطلق من معاناة المواطنات والمواطنين خاصة بجهة الشرق 

 مؤسساتية تطرح داخل البرلمان. 

، يكشف عن بل عكست مسارا رقابيا متدرجا هذه الأسئلة لم تكن مجرد حصيلة كميةإن 

سعيت  ،اختللات بنيوية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والتنمية الاقتصادية والحكامة الترابية

ستور التي تجعل من تفعيل مقتضيات الد، فضل عن ممارسة دوري كنائبة تمثل الأمة خللها إلىمن 

 .لمساءلة الحكومة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لبرلمان فضاءا

باهتمام الوضعية  حيث تابعت استوقفنيأول ما  بمدينتي وجدةالمتأزم  الوضع الصحي وقد كان

ت أقسام حيوية فيه مغلقة مثل ، ثم المستشفى الجامعي الذي ظلبيللمستشفى الجهوي الفاراالمزرية 

نا هذه الأسئلة وأ رفعت ،الأم والطفل ومرض ى السرطانوحدات الإنعاش الخاصة بقسم الولادة أو 

الذين يقطعون مئات الكيلومترات من أجل خدمة صحية كان يفترض  أستحضر وجوه المرض ى وذويهم

طرحه في أكثر من مناسبة لا  المتأزم بجهة الشرق الذي أعدت فالوضع الصحي، أن تكون متوفرة بقربهم

دولة لليمكن اختزاله في نقص التجهيزات أو تأخر فتح أقسام طبية بل يعكس غياب تصور واضح 

 الاجتماعية التي التزمت بها الحكومة في خطاباتها. 

يضمن برز السؤال السياس ي الجوهري هل نحن بصدد بناء عقد اجتماعي جديد ي ومن هنا

ترقيعية لا تلمس جوهر  اتم أننا ما زلنا ندور في فلك سياس، أنات والمواطنينلمواطالحقوق الأساسية ل

 الاختللات البنيوية؟

بدورها كانت  سات التعليميةفالمؤسلكن معاناة الساكنة لم تتوقف عند قطاع الصحة، 

الأساتذة إلى حرمان من الاعتداءات التي طالت الأطفال في بعض المدارس بدءا لاختللات خطيرة،  مسرحا

هذه الأسئلة كنت أطرح  ،بجرسيف وتادرتجديدة  تعليمية وتأخر مشاريع بناء مؤسسات من التعويضات

 .بل هو رهان على المستقبل أن التعليم ليس ملفا عادياب مع اقتناعي وابنة المنطقةبروح الأم 
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ما جاء ك "الإنصاف وتكافؤ الفرص"مدرسة كان سؤالي السياس ي أعمق هل نحن فعل نؤسس لـ

 في الرؤية الاستراتيجية لإصلح التعليم، أم نعيد إنتاج نفس الفوارق والاختللات؟ 

ي فهنا كان السؤال البرلماني بالنسبة لي وسيلة لدفع الحكومة نحو تفعيل السياسة العمومية 

 يا.بما ينسجم ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستور  والتعليم التربية

وقد حز كثيرا في  ،البرلمانية حيزا مهما من مهامي الطرقية والبنية التحتيةالنقل وقد شغل 

اكنة ، في وقت ما زالت ستازة - تأخر تثنية الخط السككي بجهة الشرق أو كهربة خط فاسأتابع  نفس ي أن

وكذلك رحلت الطيران من وجدة إلى الدار البيضاء، التي طرحتها كقضية تمس  ،المنطقة تعاني العزلة

م تكن مطالبي بخصوص الخط السككي أو الرحلت الجوية مجرد تفاصيل تقنية بالحق في التنقل، ول

 .الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية مرتبطة بفكرةبل 

من  إقليم وجدةقد أثرت إقصاء و عن أجندتي،  الشغل والتنمية الاقتصاديةلم تغب قضايا 

، كما طالبت بتوضيحات بخصوص تأخر افتتاح وحدات صناعية أو "أوراش"المرحلة الأولى لبرنامج 

أعتبر أن التنمية ليست مجرد خطاب بل مشاريع ملموسة تزرع الأمل  كنت ،جرادة وجرسيففلحية في 

 .نفوسالفي 

أو  ؛حوادث السير المأساوية ؛بجرادةوفاة عمال داخل بئر )حتى الأحداث الطارئة لم أتجاهلها و 

كل حادثة من هذه كانت تضعني أمام مسؤولية أخلقية لأن مهمتي ليست  (،عي بوجدةحريق الحي الجام

قد كنت أتعامل ائع باسم المتضررين لصناع القرار و وأنقل هذه الوق فقط التشريع بل أن أكون شاهدة

في منظومة الحكامة العمومية سواء تعلق الأمر بضعف المراقبة  باعتبارها تكشف خلل  هذه الأحداث مع

 .تدبير الأزمات تدخل فيالأو غياب شروط السلمة أو تأخر 

 ،أوراق رسمية تكن مجردلم  داخل فريقي أسئلتي كما أن يسيرة، البرلمان لم تكن داخل تجربتي

والغاية كانت  ،إلى قاعة الجلسات، أحاول أن أنقلها بأمانة )...( وأحداث تنبض بالحياةوقائع كانت بل 
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رقابي  إجراءمجرد ، وأن يتحول السؤال البرلماني من يصبح صوت المواطن مسموعا وهي أن واحدة دائما

.الأسئلة الكتابية(: 4)الملحق التهميشكثيرا من  عانت ةغيير أوضاع بجهإلى أداة ضغط حقيقية من أجل ت
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مع جلسات مساءلة كنائبة برلمانية  نا النيابي داخل فريقنا، ومن موقعيمن موقع نتعامللم 

القليلة التي تتيح المناسبات محطة تواصلية دورية، بل كأحد كرئيس الحكومة حول السياسة العامة 

، التوجهات الكبرى للدولة، وربطها بما يعيشه المواطنات والمواطنون في واقعهم اليوميإمكانية مساءلة 

 وإن تجاهلت الحكومة دوريتها كموعد دستوري لا محيد عنه.

حرص على تجاوز الشكل البروتوكولي والاقتراب كنا نإلى رئيس الحكومة،  وجهناهفي كل سؤال 

 :حياةاللخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على من جوهر السياسة العامة باعتبارها مجموع ا

   هل تبنى هذه السياسات من منطلق الحاجات الفعلية للمجتمع أم من

 إملاءات ترتبط بالسوق وتوازناته؟ 

 من يستفيد من هذه التوجهات؟ ومن يدفع إلى الهامش؟ 

، وقد كنت مع هذه الأسئلة كأداة سياسية تتجاوز وظيفة الإحراج أو تسجيل المواقف ناتعامل

 ضعن اكن وفي قلب هذه المساءلة، كنت أعتبرها لحظة لمساءلة السلطة التنفيذية عن مسؤوليتهاشخصيا 

ات دائما الفئات الأكثر تهميشا وعلى رأسها النساء، باعتبارهن الأكثر تضررا من اختيار  نصب أعيننا

 .اقتصادية لا تراعي العدالة ولا تنطلق من منطق الإنصاف

سؤالي لرئيس الحكومة ليس استفسارا بل مواجهة سياسية ناعمة، تكشف المسافة بين إن 

في القرى في غرف المستشفيات، والخطاب والممارسة، بين ما يقال في المنصات وبين ما يعاش في الأحياء 

 .وفي أقسام المدارس التي أهملت

كما أن هذه الأسئلة تعكس قناعة مفادها أن السياسة العامة لا يمكن أن تقاس فقط بالنمو 

الاقتصادي أو بتوازنات الموازنة، بل بما تحققه من عدالة، من تكافؤ في الفرص ومن حماية اجتماعية 
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كلما توجهت بسؤال لرئيس الحكومة كنت أضع نصب عيني وظيفة  لذلك ،للفئات الأكثر هشاشة

بناء خطاب بديل، ينطلق من واقع الناس لا من أرقام  :ثانياو ،فضح منطق إنتاج القرارات :أولا ،زدوجةم

 .التصريحات والبلغات

، بل تعبيرا عن إيمان الجلسات الشهرية عمالألم تكن هذه الأسئلة مجرد تدخلت في جدول 

راسخ بضرورة ربط المؤسسات بمطالب المجتمع وبأن التمثيل النيابي الحقيقي لا يقاس بالحضور، بل 

الخطاب السائد وإعادة ترتيب الأولويات السياسية على قاعدة الكرامة والمساواة تبديد بالقدرة على 

 .والحق في الحياة الكريمة

1

-الاشتراكيللفريق  ممثلة جلست في مقعدي داخل مجلس النواب ،2026يناير  19يوم  في

محملة بشعور مزدوج: مسؤولية تمثيل المواطنين، ووعي بحجم التحديات التي تواجه  الاتحادية المعارضة

فقد كانت جلسة المساءلة  تضامني. لم تكن هذه الجلسة عاديةبلدنا في مجال الاقتصاد الاجتماعي وال

الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، والتي كان موضوعها أدوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج 

 .الإنتاجي وكآلية للتنمية الاجتماعية والمجالية

ليس  المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس إفريقيا للأمماستهللت كلمي بالإشادة بما حققه 

وهي والمثابرة  ؛الانضباط ؛العمل الجماعيقيم رياضة وحدها، بل لأن هذه التجربة تعكس من باب ال

أشرت إلى برقية التهنئة التي وجهها كما قيم يمكن أن نستحضرها في النقاش السياس ي والاجتماعي. 

طات ، والتي شددت على أهمية التعلم من هذه المحنصره الله وأيده صاحب الجللة الملك محمد السادس

يمكن تكرارها في  لبناء المستقبل مؤكدة أن كل تجربة ناجحة حتى في مجال الرياضة تحمل دروسا

 )...(.السياسة والاقتصاد
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ثم انتقلت للتحدث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي 

رغم  في تعقيبي كيف أن هذا القطاع ت، ذكر قتصادية والاجتماعية في المغربيمكن أن تعزز التنمية الا

يعاني من عزلة مؤسساتية  لازال لتعاون والإنصافقيمه المتجذرة في الثقافة المغربية مثل التضامن وا

. وأوضحت أن هذا فعة حقيقية للنمو الاقتصادي أمرا معقداما يجعل تحويله إلى را وتحديات تنظيمية

إطار سياس ي واضح ودعم مالي جمعيات، ولكنه بحاجة إلى الاقتصاد يعتمد على تعاونيات وتعاضديات و 

 .وربط مستدام بالسياسات العمومية ليؤتي ثماره وتقني

خلل حديثي، شعرت بضرورة التأكيد على القلق النيابي من الهوة الكبيرة بين تصور الحكومة و 

لتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية أشرت إلى أن ا ،وما تعيشه مكونات المجتمع فعليا للقتصاد الاجتماعي

تتطلب من وارتفاع البطالة بين الشباب يمثلون تحديات مباشرة  ،وضعف النشاط الاقتصادي للنساء

أكبر على تعبئة كل الموارد المتاحة لمواجهة هذه المعيقات. كما نبهت إلى أن سوء تقدير  الحكومة تصميما

وخلق  فصلة عن الواقع المعيش للمواطنينلى سياسات منحجم الإمكانات والفرص في هذا القطاع أدى إ

في فهم ديناميات  الفئات المستهدفة، ما يعكس قصورافئة جديدة تستفيد من الدعم دون إشراك 

 .الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

في ختام تعقيبي، حاولت أن أضع رؤيتي كممثلة للمعارضة موضحة أن هذا القطاع يمكن أن 

ة لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة التفاوتات، شرط أن يتم تدبيره بانسيابية وشفافية يكون أداة فعال

ي والتضامني ليس مجرد فكرة أكدت أن الاقتصاد الاجتماعو وأن تحترم قيم التضامن والتآزر والتشاركية. 

تأثير  اثبل هو خيط يربط المجتمع بالممارسة الاقتصادية والاجتماعية اليومية، ويمثل فرصة لإحد

 .في المناطق الهشة والمجتمعات المعرضة للقصاء ملموس على حياة المواطنين خصوصا

تجربة تعلم وممارسة وتأمل،  وهكذا، كانت جلستي في هذا اليوم كغيرها من اللحظات النيابية

ش اولة جعل كل نقاوفي مح الدفاع عن القيم والمصالح العامةسمحت لي بفهم أعمق لدور النائبة في 
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بالواقع المعيش ي للمواطنات والمواطنين، وتأكيد أن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا  برلماني مرتبطا

وملتزمة بالقيم الاجتماعية والاقتصادية  قريبة من الناس وفعليةعندما تصبح التجربة النيابية تجربة 

 .للمجتمع
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 كممثلة لفريقي النيابي كانت مشاركتي في المهام الاستطلعية ومجموعات العمل الموضوعاتية

في تجربتي البرلمانية، لما تحمله من احتكاك مباشر بالواقع ومن مسؤولية فكرية  زخمامن أكثر اللحظات 

، بل هي بشأنها على جمع المعطيات أو إعداد تقارير فقط هذه المهام لا تقتصر إن  ،اعفةوسياسية مض

عة في مساءلة ، حيث يتطلب الأمر فطنة في التحليل، وشجا"فن الحكم" مكيافيليلما سماه  فعلي تجسيد

 .بين الانخراط المؤسساتي والموقف السياس ي المنظومات، وتوازنا دقيقا

الاستطلعية، كنت ألامس بشكل حس ي كيف تتحول السياسات العمومية من نصوص في المهام 

وقوف على اختللات التسيير كما أنها كانت فرصة لل ،عاناة يوميةإلى م قوانين إلى تجارب معيشة، وأحياناو 

 .غياب النجاعةو  أو ضعف الحكامة

"العودة إلى مستوى  بـ "فوكوميشيل "ا أسماه تجسيد لمفقط، بل هو  عمل تقنياوهذا لا يعد  

 يصبح دور النائب تجسيدا ، وهناجلى أثرها الفعلي في حياة الناسمارس السلطة ويت، حيث ت"التفاصيل

 ، بل كمسؤولية أخلقية وسياسية.كآلية دستورية فحسبلوظيفة المراقبة لا 

الحساسيات تلف لتقاطع الرؤى بين مخ لعمل الموضوعاتية فقد مثلت فضاءأما مجموعات ا

أي السعي نحو تفاهم عقلني من خلل  بالفعل التواصلي "هابرماس"لما وصفه  السياسية، وتكريسا

 .الحوار والمداولات

وحقل  فضاء فكرياليصبح  برلماني منطق الأغلبية والمعارضةيتجاوز العمل ال ،هذه المحطاتفي و 

حول  التوافقفي المرجعيات لا يلغي إمكانية  الاختلفتعلمت أن  ،لصياغة تصورات مستقبليةعاما 

 .السياس ي تتخصبة لوحدة نادرة في زمن التش حلول عملية، وأن المصلحة العامة قد تكون أرضية
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من دون  لسياس ي، لأن الممارسة البرلمانيةأنفصل عن فكري ا ألا في كليهما، كنت أحرص على 

حنا "من  ستلهملذلك، كنت أقد يجعلها بدون روح، فلسفية، قد تنزلق إلى تدبير إداري سياسية و خلفية 

وكنت أؤمن أن  فيه للناس أن يظهروا ويتكلموا ويسمع لهمتاح أن السياسة هي الفضاء الذي ي "أرندت

مشروع  استنادا إلى فعل والتأثير والمرافعةبل على ال لا يقتصر على الحضور  واجبي والتزامي النيابي

 .مجتمعي واضح

دي السياسة ليست توازنات حزبية بل حضور دائم للعقل النقأن  ،لقد علمتني هذه التجربة

وحين ، وسعي مستمر لتجسيد الدولة كفضاء للعدالة ات والمواطنينوارتباط عضوي بمطالب المواطن

 البرلمانيالنيابي  فعللنعيد الاعتبار لفإننا من دون شك ، ونستبطن هذه الأبعاد نمارس مهامنا بهذه الروح

، ومن كل وتبادل وجهات النظر كل اجتماع أرضية للصلح ومنآلية للمحاسبة،  ونجعل من كل تقرير 

لإحداث تحول وتغيير مرتقب )...(. فكرة نواة
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1

بل قرار ينبع من إدراك عميق  ا،نيابي اانضمامي إلى لجنة القطاعات الاجتماعية خيار لم يكن 

لطالما و  ،حياة المواطنات والمواطنين يوميا لأهمية هذه اللجنة في صناعة السياسات العمومية التي تمس

م يمنصة استراتيجية للتأثير في مسارات التنمية الاجتماعية، فهي تقي تعتبر اللجنة هذه كنت أعتبر أن 

أي كل ما يمس أساس )...(  الحماية الاجتماعية ؛التعليم ؛رتبطة بالصحةوتشرف على السياسات الم

كانت فلسفتي في العمل النيابي تعتمد على ربط كل نقاش برلماني بالواقع  من هذا المنطلقو جودة الحياة. 

 .للمواطنين وتجاوز البيروقراطية المجردة إلى فهم عميق لآثار السياسات على الناس المعيش ي

تتجلى المقاصد الأساسية لعضويتي في اللجنة في السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف و 

اللذين أعتبرهما ركيزتين لا غنى عنهما  مات الأساسية مثل الصحة والتعليمخاصة في الوصول إلى الخد

بل فضاء للتفكير النقدي والتخطيط  ا مجرداتنظيمي  أو جهازافي التنمية المستدامة. فاللجنة ليست هيكل 

مع التركيز  وأن أعمل على تقييم أثرهاالاستراتيجي، يتيح لي كعضوة أن أتابع تنفيذ البرامج الاجتماعية 

الفعلية من السياسات  على تمكين الفئات الهشة مثل النساء والأطفال والشباب من الاستفادة

 )...(.العمومية

من عضويتي  ، جعلاخاص الذي أكن له اهتماما اللجنة من قطاع الصحةهذه كما أن قرب 

بل هي حق من حقوق الإنسان  فالصحة في رأيي ليست فقط خدمة أساسية ،تجربة ذات قيمة مضافة

من  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية والاستثمار فيها يعكس قدرة الدولة على التوازن بين

 .م التعديلت، ومساءلة المسؤولينتمكنت من المشاركة في مراجعة مشاريع القوانين، وتقدي خلل اللجنة

فلسفة المسؤولية النيابية المرتبطة تعكس اللجنة هذه تجربتي في يمكنني أن أقول بأن ، أخيراو 

 .يم، والقرارات بالنتائجبالواقع، والسياسة بالقأي ربط القانون : بالممارسة الفعلية
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 ان، وأن اللجأؤمن بأن قوة النائب تكمن في إحداث أثر حقيقي من خلل العمل المؤسساتي 

ومقاربة متكاملة تجعل الاقتصاد  ؛متابعة دقيقة ؛قيق هذا الأثر من خلل حوار معمقهي فضاء لتح

وبناء مجتمع أكثر تكافل  الاجتماعي والسياسات الصحية والتعليمية أدوات فعلية لتحسين حياة المواطنين

 لا.وعد

 تعزيز الأداء النيابيتسعى بوعي وإخلص إلى  انتمائي إلى نخبة برلمانيةفي  أجد فخرا كبيراكما 

 ماء يجعل من التجربة فرصة للتعلمهذا الانت ،قييم وصياغة السياساتتابعة والتعلى صعيد الم البرلماني

ولتأكيد الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة البرلمانية في بلورة السياسات الاجتماعية بشكل  للتأثير و 

أو مبادرة وهو ما يجعل كل نقاش  فالتواجد في اللجنة يمنحني شعورا بالمسؤولية العميقةفعلي وملموس. 

تحسين حياة المواطنين على أرض  ليتجه نحو يتجاوز القوانين  حمل بعدا إنسانيا ومجتمعياعية تتشري

 .الواقع

2 

تصل إلى مسعاها عبر إعداد يسلم لمكتب أو  جاحبالن للتك في العمل البرلماني يست كل التجاربل

عن  قد يصادفها من عثرات أو إشكالات أكثر تعبير ما ذاتها بكل حد تكون التجربة في  ناأحيا المجلس،

به خلل مشاركتي في مهمة استطلعية حول واقع الطب  توهذا ما أحسس ،مكتوب الواقع من أي نص

يتقاطع فيه القانوني مع الإنساني  الحساسية ا في غايةحقوقيا و تقن فاملي ببلدنا، الذي يعد الشرع

 .والطبي مع القضائي والمهني مع الأخلقي

 من التهميش مدفوعة بحالات كثيرة نسائي وإنساني مضاعف المهمة بحس هذهشاركت في لقد 

أو سيفا  للنصاف أداة إما صبحيقد التقرير الطبي في الطب الشرعي ليقيني التام بأن  ،وضياع الحقوق 

حين تكون الأدلة نفسها عرضة ، كيف نحصن العدالةزي لدي: السؤال المرك لحقوق، كانظلم وهضم الل
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والتشريعات  في والخبراتالضوء على النقص المهول  الاستطلعية للخلل؟ وكان أملي أن تسلط هذه المهمة

 .وتحديات الاستقللية المهنية والأخلقية في هذا المجال

 بجملة مناصطدمت المهمة  حالات كثيرة من الفعل البرلمانيهو الشأن بالنسبة ل لكن، وكما

مع مرور  .ممانعة غير معلنة من بعض الأطراف المعنية؛ تعقيد في التنسيق ؛تباين في الرؤى؛ الإكراهات

 ع تقريرنا.ولم ننجح في إيدا لم نتمكن من استكمال المهمة،المبذول  وبالرغم من الجهد الوقت

فهم الحدود الداخلية لكان درسا سياسيا ، بل للمعنى لم يكن نهاية المادي "الفشل"هذا لكن 

، مهمة استطلعية لا يعني أنها ستصل إلى مبتغاها أن تشكيل وجعلنا ندرك، ولبنية النخب للعمل البرلماني

ا متعددة وأحيان فواعل تتعايش Negri and Hardt "وهاردت نغري "كما وصفها  داخل الدولة هوأن

 .اختللات مركبة كشفن تمس مراكز أو تهدد بتفرمل بعض المبادرات حيمتضاربة قد 

على التأمل في التعثر  القدرة بل أيضا في أن السياسة ليست فقط في النجاح حينها أدركت

ع التقرير في فقد لا يود تسقوط في التواطؤ مع الصموعدم ال وتحويله إلى وعي وإرادة لمراكمة الخبرة

والرغبة  ةفي الميدان حاضر  تهاات التي سمعرت عنه الشهادوالألم الذي عب ةالأسئلة حيف، لكن تبقى رفو ال

 وأوسع. ا أرحبتنتظر فقط شرطا سياسيا أنضج وسياقا مؤسساتي رةفي الإصلح متجذ

ة ليست فقط ما يكتب بل أيضا ما ة، لأن السياسالمهم هذه خراط فيلذلك، لم أندم على الان

موقع العطب بل من يفهم  التقارير  ينجز  لحقيقي ليس فقط منوالسياس ي ا، سكت عنهلا ينجز وي

.تنتجهافر فيها ليكشف البنية التي ويح ويصحح الخلل
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3

تجربة حقيقية  العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفةمجموعة كانت عضويتي في لقد 

ئية على مستوى السياسات في التفاعل المباشر مع قضايا العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق النسا

شكلت الاجتماعات المنتظمة للمجموعة منصة حيوية للنقاش وتبادل الخبرات بين حيث  ،العمومية

عات المقترحة ونقترح التعديلت اللزمة لضمان أن تكون السياسات النواب، حيث كنا نراجع التشري

بل  تقتصر على الجانب القانوني فحسب متماشية مع مبادئ العدالة والمساواة. هذه الاجتماعات لم

كانت فضاءً للتفكير النقدي، وتحديد الأولويات، وصياغة حلول عملية للتحديات البنيوية التي تواجه 

 .الهشة في المجتمعالنساء والفئات 

  

التمكين الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى البرلماني  –الصورتين خلال ترأس الجلسة الثانية حول التمكين السياس ي للنساء 

لس بمج 2024نونبر  24السنوي الأول للمساواة والمناصفة تحت الرعاية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 

 النواب.

 

في تعزيز الوعي  التي نظمتها المجموعة دورا أساسيا العملوورشات الأيام الدراسية لعبت كما 

كانت هذه الأيام ، للمساهمة في السياسات العمومية حول قضايا المناصفة، وتقديم أدوات عملية للنائب

وتبادل  رسات على المستوى الوطني والدولي ومناقشة التجارب المختلفةفرصة للتعرف على أفضل المما
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لتركيز على إدماج النساء بشكل مع ا تجميع المجالا  الرؤى حول سبل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في

 .ال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةفع

، اتساواة والمناصفة ليست مجرد شعار المتنطلق من إيماني بأن في هذه المجموعة  إن عضويتي

بين النواب ومؤسسات الدولة والمجتمع  موسة تتطلب متابعة دقيقة وتنسيقا مستمرابل أهداف مل

ومراجعة أثرها على النساء،  الفرصة لتقييم السياسات الحالية دني. كل اجتماع وكل نقاش كان يتيحالم

ما يعزز الثقة في العملية في البرامج والخطط بالحقوق  نزيل هذهيجيات لضمان تووضع استرات

 .الديمقراطية ويؤكد فعالية المشاركة النيابية

 

أشغال النشاط الموازي الذي نظمته وزارة  ،الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفةمجموعة العمل الصورة خلال حضور 

للجنة  في الدورة التاسعة والستين 2025مارس  12التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الأربعاء 

 .2025مارس  21إلى  10رك من وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويو 
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 نخبة برلمانية تسعى لتعزيز الأداء النيابي البرلماني،شكلت هذه التجربة فرصة للنتماء إلى  لقد

في صياغة السياسات ومتابعة  اية في مجموعة العمل أن تحدث فرقا حقيقيحيث يمكن للمشاركة الفعل

لقد علمتني هذه تشريعات حقوق المواطنين والمواطنات على أرض الواقع.  انعكاسوضمان  تنفيذها

لب التفاعل المستمر والإبداع في الحلول والقدرة على أن العمل في مجال المناصفة والمساواة يتط التجربة

 .ترجمة الأفكار إلى سياسات عملية مما يجعل هذه التجربة علمة فارقة في مسار العمل النيابي
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 لحيوية التي تمس المواطنينلمناقشة القضايا ا على أن تكون اللجان مكاناحرصت  لطالما

 وانطلقا من واجبي النيابي وقناعاتي السياسية، والتزامي المجتمعي والقيمي من هذا المنطلقمباشرة، و 

 .طلبات لعقد اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية لمتابعة أهم المواضيع قمت بتقديم

نبر نو  24لسرطان بالمغرب بتاريخ لعقد اجتماع لمناقشة مرض ا على سبيل المثال، قدمت طلباف

وسياسات  الصعوبات التي تواجه المرض ىو الضوء على واقع العلج سليط أن يتم ت يكان هم ،2021

 ائبة ومواطنة كنت مصابة بمرض السرطان،شعرت أن دوري كن ،لحكومة للحد من انتشار هذا المرضا

م في اتخاذ إجراءات عملية وأن أساه داخل اللجنة مسموعا هذه الفئة من المرض ىأن أجعل صوت 

 لجي.وضعهم الصحي والع لتحسين
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لمناقشة التدابير الحكومية الاستباقية  2023أبريل  4 بتاريخكما بادرت بطلب آخر لعقد اجتماع 

النسبة لي ضرورة كانت هذه المبادرة بب، وقد ية من جميع أشكال العنف والاغتصالحماية الطفولة المغرب

 .تعكسها السياسات العامةقيمة أساسية يجب أن تعد حماية الأطفال أن إذ  أخلقية وسياسية
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كنت حريصة على أن تكون مبادراتي نابعة من تجربة شخصية وفهم عميق للمعاناة وقد 

فقد أجبرتني تجربتي مع مرض السرطان على أن أكون أكثر حساسية تجاه واقع المرض ى ، اليومية للمرض ى

 .في المغرب، وأن أحرص على أن تصل أصواتهم إلى قلب صنع القرار

يونيو  10 بتاريخا لعقد اجتماعات استطلعية حول معاهد الأنكولوجيا لذلك، قدمت طلب

بجولة حقيقية لمتابعة الخدمات، والتعرف  نقوم، ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية. كان هدفي أن 2022
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الدعم أو حتى في الحصول على  واء في العلج أو متابعة الحالاتس لى الصعوبات التي يواجهها المرض ىع

 (.5الملحق والاجتماعي )النفس ي 
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لدولية، لم تعد الدبلوماسية العلقات او  الحق الدولي عرفهايالتحولات المتسارعة التي  ظلفي 

عرف اليوم ي فيماعلى الجهاز التنفيذي، بل أضحت للبرلمانات دور متزايد في هذا المجال،  حكرا

التمثيل  إنها وظيفة تتجاوز  كآلية موازية للتوجهات والسياسة الخارجية للدولة، بالدبلوماسية البرلمانية

 الدبلوماس ي البرلماني الذي حوار الأداة تأثير ناعمة، تعكس إرادة الشعوب، وتؤسس لجسور  لتعدو الشكلي 

 .الاعتبارات الظرفية والاصطفافات السياسية الضيقة يتجاوز 

جان جاك  تستند إلى ما ذهب إليه الفيلسوف من قناعة عميقة الدبلوماسية البرلمانية تنبع

مارس عبر مؤسسات تمثيلية تعكس صوت ": ، حين أكد أنروسو
 
إرادة الأمة لا تفوض بالكامل، بل ت

ليس مجرد  حين ينخرط في عمل دبلوماس ي )ة(البرلماني )ة(يصبح النائب ومن هذا المنطلق ،"نينالمواط

 لقيم الديمقراطيةمجسدا لهوية بلده ومدافعا عن مقدساتها وتوابثها، وحامل  ، بلدولتهناقل لموقف 

 .بين الشعوب ة والتعاون ووسيطاوالعدال

من خلل مشاركتي في عدد من اللقاءات البرلمانية الإقليمية والدولية، أن هذه  استوعبتلقد 

 متوازنةممارسة سياسية ، إنها وبناء الثقة قبل اتخاذ المواقف الإنصات قبل الخطابةتتطلب الوظيفة 

يبنى  لا يفرض الموقف بالقوة، بلوإذاك  ،"الهيمنة الثقافية" ـ: بـ أنطونيو غرامش يتندرج ضمن ما سماه 

 .ي وهويتنا وقيمنا المتجذرة الراسخةالديمقراط نانموذجوصلبة وبقوة والاحترام المتبادل،  بالحجة

تسمح بمساحات أوسع لمبادرات التضامن، والدفاع عن القضايا  كما أن الدبلوماسية البرلمانية

جسيد الأخلق السياسية، تل حقلإنها  ،والعدالة المناخية ؛وحقوق الإنسان ؛السلمكالمساواة؛ و  الكونية

 لا  والأخلق حين دعا إلى أن تكون السياسة خاضعة لمبادئ العقل، "إيمانويل كانط"  رهاكما تصو 

 .مصالحلل
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تراتيجية في عالم متعدد بل ضرورة اس دبلوماسية البرلمانية ليست ترفاأن ال ولطاما آمنت

الوجه الناعم إنها  ،والاقتصادية مع الإنسانية فيه القضايا الأمنية مع الثقافيةتتقاطع  الأقطاب،

أداة من أدوات الدفاع عن القضايا فضل عن كونها  .السياسية للسيادة والامتداد الخارجي للشرعية

وشرعية سياس ي بمرونة الفاعل البالشراسة الوطنية المطلوبة و  تديات الدوليةفي المن العادلة الوطنية

 مثل البرلماني.الم

)ة(، ولعل ذلك ما عبر عنه جللة البرلماني )ة(أهمية التأهيل السياس ي والثقافي للنائب وهنا، تبرز

الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 

، للدول القليلة، وفي هذا الإطار، يجب شرح أسس الموقف المغربي"...الحادية عشرة حيث أكد جللته: 

التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية 

  :كما أكد جللته أيضا، "...والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء

 الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة،لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلس ي البرلمان بهذا "...

بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات 

 ...."الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية

 وإلمام في الخارج لا يمكن أن يتم بكفاءة من دون وعي عميق بالتاريختمثيل الوطن لذلك فإن  

فالسياسة، كما قال  ،والسياس ي الحوار الثقافيبمفاهيم القوة الناعمة، والشرعية الدولية، ومهارات 

 .بل مسؤولية عقلنية تجاه المستقبل بالقوة ، ليست فقط شغفا"ماكس فيبر"

لقيمه وروحه خارج الحدود،  ةبل سفير  للدستور  ةليس فقط حارس )ة(صبح البرلمانيت، وهكذا

العمل التمثيلي إلى ممارسة سياسية متعددة المستويات، تمتد من الفضاء الوطني إلى يتحول حيث 

داخل المؤسسات، بل  ايحتكم إليه لا يختزل في كونه كتلة نصوص قانونيةفالدستور  ،الحقل الدولي
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ويختزن  ى هوية الأمة واختياراتها الكبر و  ثوابت ومقدسات عن تعاقد اجتماعي وأخلقي، يعكس اتعبير 

 )...(. جتمعالمدولة وقيم اللسفة ف

ى لذاكرة يصبح صوته صد هذه الروح في الفضاءات الدولية )ة(البرلماني )ة(عندما يحمل النائب

شكل مبادئ دستورية: سيادة القانون، يجسدها دستور بلده في  جماعية، ورسالته امتدادا للقيم التي

 ...الاجتماعيةوالعدالة ، احترام الحقوق والحريات

 روح الدولة، بل يمثل ...فقط جسمه السياس ي )ة(يمثل البرلماني ، لا الفارقة تلك اللحظة في 

حين تحدث عن الديمقراطية  "توكفيلألكسيس دو "جسدها وكما ، "مونتسكيو" عبر عنهاالحديثة كما 

 ....كتجربة يومية للحرية والمسؤولية

ويتأرجح  اسفير للدستور، يصبح دوره مزدوجى إل )ة(حين يتحول البرلماني في المحافل الدولية،

عقلني  صون الداخل بالمراقبة والتشريع، وأن يشرح هذا الداخل للعالم، من خلل خطابمهمة  بين

يورغن "يسميه  مافيهم ابهذا يس وهو والانغلق، على الغموض  متماسك، يقوم على الوضوح لا 

 ."العقل العمومي" :  ـــــب "هابرماس

في الملفات الكبرى، بل تشمل  الدبلوماسية البرلمانية لا تقتصر على الترافع عن قضايا الوطنإن 

، وتوضيح الدينامية السياسية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها البلد ا تثمين النموذج المؤسساتيأيض

أن السياسة ليست  ا لفكرةللقيم الدستورية، ومجسدا حي مجسدا)ة( البرلماني بح النائب)ة(هكذا، يصو 

 وبناء لجسور التفاهم بين الشعوب من خلل لغة مشتركة قوامها ىبل ممارسة للمعن للسلطةفقط إدارة 

 )...(. والانفتاح والتعاون المثمر  المتبادل الاحترام
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 بعمق النيابية الصحراء المغربية حاضرة في تفاصيل تجربتي الوطنية الأولى ناقضيت لقد كانت

طرح على لجان العلقات لم تكن مجرد ملف سيادي ي، تجربة وجوديةيتجاوز النقاش السياس ي نحو 

في كل كلمة، في كل و دولية، بل كانت حاضرة في كل خطوةمناسبات المنتديات الخلل الخارجية أو 

 .ر حين نغادر حدود الوطن حاملين معنا مشروعية التاريخ وقوة الارتباط بالأرضتفاعل مع الآخ

ا في ميدان الدبلوماسية أن أكون صوتا نسائيمزدوج  نائبة، وجدت نفس ي أمام تحد ةكامرأ

 ،بنى على التضليل والتشويش، حيث تختبر المواقف وتفحص الجج وتواجهنا سرديات مضادة تالبرلمانية

ا امرأة برلمانية بداية أن مسؤوليتي ليست فقط أن أقنع، بل أن أجسد نموذجا جديدكنت أدرك منذ ال

 .وجرأة سياسية بوعي قانوني وحس تاريخي والسيادةالدفاع عن المقدسات والثوابت  تنخرط في معركة

مسيرة  جكنت أستحضر رمزية المسيرة الخضراء، لا كتاريخ فقط، بل كمنه الدولية اللقاءاتفي 

ا مسألة حدود مرسومة بخطوط رتباط المغرب بصحرائه لم يكن يومشعبية سلمية وحدوية تؤكد أن ا

أواجه الأطروحات  اكن، ووشائج بشرية واجتماعية عميقة وانتماء ،امتداد لعقد بيعةاستعمارية، بل 

 اقعلميدانية التي يشهد بها الو ا الانفصالية بالأدلة التاريخية، وبقرارات الشرعية الدولية، وبحقائق التنمية

 بأقاليمنا الجنوبية العزيزة.

تجعل من القضايا فإنها المساحة،  لها منحأن المرأة المغربية، حين تهو  ما تعلمته في هذه التجربة

تحمله و  تنفصل عن عمقها الوطني، دون أن الكبرى معارك يومية تمارس فيها الحضور والنضج السياس ي

 في لغتي، في ثقتي أتحدث فقط عن الصحراء، بل كنت أجسدها وهكذا لم أكن ،هويتهامعها كجزء من 

 .وطنيلفي انحيازي و، والمبني الهادئفي دفاعي و
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 لعالم لا يخاطب بالعاطفة فقط، بل يخاطب أيضا بلغة العقل والحججلأنني كنت أدرك أن او 

لا أنحاز فقط إلى كل شبر من تراب وطني، بل كنت أنحاز إلى كل حبة رمل من صحرائنا  كنت ،والوقائع

 على الاستمرارية التاريخية  شاهدا على الوفاءبل  أراها ليست مجرد طبيعة أو تضاريسالغالية، 
ً

ودليل

 .الدولة والمجتمعو  بين العرش والشعببين 

كل تلك التفاصيل لم تكن بالنسبة لي مجرد رمزية، بل كانت ممارسة فعلية لمعنى التمثيل 

ا باسم النسائي في الفضاء العمومي حامل للقيم الوطنية وناطق السياس ي النسائي، حين يصبح الجسد

كنت أشعر أنني لا أدافع فقط عن  في كل موقف، ورجل في نداء الانتماءق بين امرأة تفر الأرض التي لا 

ب قبل أن عن جغرافيا عاطفية اختارها القلووجداني،  ، بل عن جزء من روحيأو قضية عادلة ملف

ة.يرسمها التاريخ والسياس
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تبرز  اطع المصالح وتتنافس القوى يث تتق، حوالعلقات الدولية السياسة الدولية حقلفي 

إنها ليست  ،وفعالية بلوماسية الموازية نعومةمجموعات الصداقة البرلمانية كواحدة من أكثر أدوات الد

يمارس فيه البرلمان حضوره  فضاء رمزي واستراتيجي، بل ة تنظيمية أو قناة اتصال برلمانيمجرد آلي

 وتعميق أواصر التعاون.الجسور وشرعية شعبية، ولغة تقوم على بناء  وطنيةالخارجي بهوية 

 ماكس فيبرهذه المجموعات، في جوهرها، هي امتداد للعقلنية السياسية التي تحدث عنها إن 

وهي كذلك  ،الحوار والمعرفة والتفاوض بعيدا عن الإكراهعبر  حيث يمارس التأثير من داخل المؤسسات

 ."الهيمنة الثقافية"بــ  نيو غرامش يأنطو تجسيد لما سماه 

أدركت أن الصداقة البرلمانية لا تعني بالضرورة  هذه المجموعات ضمنالنيابية  في تجربتيو

المتبادل، والانفتاح، وبناء تفاهمات صلبة تستند إلى  والاحترام تطابق المواقف، بل تقوم على الاعتراف

للسياسة بعدها الإنساني، حين يتبادل  في جوهرها ارسة تعيدمم، إنها المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة

شعوب ومعبرين البل بصفتهم حاملي صوت ات النظر لا بصفاتهم الرسمية النواب من بلدان مختلفة وجه

 .عابرة للحدودهم العن قضايا

يحضر في  "كفعل خارجي ناعم"إعادة إنتاج الفعل البرلماني  أحيانا تتيح هذه المجموعات

ت تفاهم ومساحا بمواقف رسمية، بل بعلقات شخصية وشبكات تأثير  المنتديات الدولية ليس فقط

"القوة  عرف في العلقات الدولية بـوهي بذلك تكرس ما ي، كمل عملهاتتجاوز منطق الحكومات وت

الثقة، و  الصورة والسردالثقافة و  حيث تصبح ،جوزيف نايعنها  عبر  كما SOFT POWER الناعمة"

 .أدوات مركزية في تموقع الدول ك
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ا للبرلمان  سياسيا استراتيجييمكن اعتبارها اليوم رأسمالا  البرلمانية بل إن مجموعات الصداقة

وتسويق منجزات بلدنا تحت القيادة  الوطنية يةمارها بذكاء في الدفاع عن القضوللدولة، حين يتم استث

فالدبلوماسية البرلمانية من خلل هذه  المتبصرة لجللة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،

والتأثير في المواقف  دائمف خلق تعاطوعلى  حلفاء داخل البرلمانات الأخرى  عبئةتتمكن من  المجموعات

م اليوم من ز من خلل سفير رسمي يمكن أن يدعنجما يوما كان يو  ،التشريعية والسياسية لتلك الدول 

 .أكثر مرونة وأقل رسمية خلل نائب صديق، بصيغة

في عالم يحتاج إلى أصوات ضرورة استراتيجية  هذه المجموعات أصبحتهذا السياق، في و

ية النوع من الدبلوماسوفي كل مرة نمارس فيها هذا ، شبكات الثقةبناء و  جسور القيممد و  التفاهم

اء الصداقة بدل الاكتفاء وعلى بن التحاور بدل التصادمنؤكد أن السياسة لا تزال قادرة على  البرلمانية

 فات.بالتحال

تجربة مميزة لأنها  سويسرا -مجموعة الصداقة البرلمانية المغربكانت عضويتي في لذلك، فقد 

وتشجيع تبادل الأفكار حول القضايا  فهم المتبادل بين المغرب وسويسراا لتعزيز التمثل جسرا هام

ا لعملنا البرلماني، وساهمت في هذه العضوية أعطت بعدا دولي ،لاجتماعية والسياسية والاقتصاديةا

 .توطيد الروابط بين المؤسسات التشريعية وتعزيز صورة البرلمان المغربي على الصعيد الدولي

ام فرصة لتأكيد التز  بلجيكا - ية المغربمجموعة الصداقة البرلمانوبالمثل، شكلت عضويتي في 

القضايا الوطنية عبر  المغرب بتعزيز علقاته الثنائية مع بلجيكا، وإبراز الدور الفاعل للبرلمان في دعم

ك للقيم الديمقراطية والاجتماعية كما ساعدت هذه العضوية في تعميق الفهم المشتر  ،منظور دولي

 .البلديناء بين وتعزيز الحوار السياس ي البن
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، وهو دور حملني أنغولا- مجموعة الصداقة البرلمانية المغربحظيت بشرف رئاسة كما 

إن تجربة  المشتركة،مسؤولية تعزيز العلقات الثنائية بين البلدين على مستوى التشريع والسياسات 

بتقوية أواصر التعاون رئاسة هذه المجموعة مكنتني من تمثيل البرلمان المغربي بفعالية وإبراز التزامنا 

السياس ي والاقتصادي والاجتماعي مع أنغولا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القيم المشتركة بين 

 .البلدين في مجالات التنمية المستدامة والديمقراطية
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لا  فإنه مشاركة في مؤتمر دولي،للالوطن في إطار مهمة رسمية أو  أرض )ة(البرلماني غادر حين ي

ر تتغير فيه طبيعة الخطاب ويتكثف فيه وزن الكلمة، يغادر فقط جغرافيا البلد، بل ينتقل إلى فضاء آخ

ا للعمل الخارجية لا تعد امتدادا تقنيلمشاركة في المهام إن ا ية،بر فيه عمق الانتماء ووضوح الرؤ ختوي

حول وحسا وطنيا عاليا ي عالترافممارسة سياسية تستدعي حضورا معرفيا وقدرة على البرلماني، بل هي 

 .في صناعة صورته وتعزيز موقعه في المنتديات الدولية فاعل مؤثر البرلماني من مجرد ناقل لمواقف بلده إلى 

بل نذهب لنحمل الوطن في  كمؤسسة فقط لنمثل البرلمانلية، لا نذهب في المؤتمرات الدو 

من  إنها لحظة مكثفة، ايقة جلوسنا وطريقة استماعنا أيضوفي طر  ؛في مواقفنا ؛في اختياراتناوخطابنا 

ا لسيادة لا تمثلها فقط لشرعية ديمقراطية، وصوت ل الدبلوماسية الموازية، حيث يصبح البرلماني حام

-multi» عرف بـالدولة المتعددة الفواعلقاطع فيها كل المؤسسات، ضمن ما يتالسلطة التنفيذية، بل ت

actor state» وبرت كيوهانعنها ر كما عبر  في العلقات الدولية «Robert Keohane» جوزيف ناي و 

«Joseph Nye » . 

 ،اضايا السيادية التي تستوجب ترافعا دائمخاصة في الق أهمية هذه المشاركات وهنا تبرز

تفنيد و  لتوضيح المواقفو للنقاش، بل فرص استراتيجية لبناء التحالفات  فالمؤتمرات ليست فقط فضاء

 قبيل من التحديات العابرة للحدودفيه  تتزايدزمن  وفيللتفاهم. لطات، ولخلق مساحات جديدة المغا

الكفاءة البرلمانية في  تصبح ي،من الهجرة إلى الذكاء الاصطناع، و التغيرات المناخية إلى الأمن الإقليمي

 .أداة من أدوات القوة الناعمة للدولة والحقل الدولي الفضاء الخارجي

ة تعريف صورة بلدنا كما أن حضورنا في هذه المحافل لا يهدف فقط إلى الدفاع، بل إلى إعاد

التي  لةضد التنميط وضد الخطابات المختز ا معركة رمزية لأن التمثيل الخارجي هو أيضن، بعيون الآخري
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رلماني كما يقول صبح البهنا يمن و والجماعات الضاغطة،  قد تحكم بها بعض المنابر أو اللوبيات

داخلية مع السياسات الذي تتقاطع فيه السياسات ال ،ا في المجال العمومي العالميمشارك "هابرماس"

لا من خلل الانغلق  والانفتاحفيه الشرعية من خلل الحوار  والتوجهات الدولي، وتبنى الخارجية

 .والجمود

الخارجية مطالب بأن يكون موسوعيا  في المهام )ة(ومن واقع التجربة، يمكن القول إن البرلماني

 الملفات بتقاطعاتوواعيا ا للتحولات الجيوسياسية، ملما بالشأن الدولي قارئو بقدر ما هو ملتزم 

اولة مع برلمانيين من لأن مجرد الجلوس إلى الط ا،التي يمثله الدولةوفلسفة  ا بروح، ومتشبعوتشابكها

لنضج وا الاستقرار عديدة عن  يحمل في طياته رسائل كثيرة فعل سياس يهو في حد ذاته  بلدان أخرى 

 .والرغبة في الحوار عن الثقة في المؤسساتو الديمقراطي، 

 التشاركية العابرة للحدود السياسة ا مدرسة فيبل إن هذه المشاركات تعد أيض

«Transboundary Participatory Politics»، تعبير معاصر يشير إلى شكل جديد من الممارسة ك

في صنع القرار  جتمعاتالمدول و المن  الفاعلينوتقوم على إشراك  ة،لسياسية التي تتجاوز حدود الدولا

ا وهي أيض ،السيادي بادلة، لا بلغة الانغلقحين نناقش تحديات مشتركة بلغة المصالح المت، أو التأثير فيه

عيد صياغة صورة الفاعل البرلماني المغربي على نحو يلية النسائية والشبابية، التي تلحظة اختبار للتمث

 .ينسجم مع التحولات الجديدة في العالم

ر وترسيخ الثقة، فرصة لبناء الجسو كان ، حضرتهوكل مؤتمر  لهذا، فإن كل مهمة خارجية

بل يجب أن نحسن  أن نكون على حق ييكف لا  ،في زمن التنافس الرمزي والمعلوماتي هلأنر، ومراكمة التأثي

 .لا فقط في ضوء قناعتنا نحن في ضوء قناعاته ة هذه الحقيقةالتعبير عنه وأن نجعل الآخر يرى وجاه
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مجرد واجب عرض ي يستحضر  داخل فريقي النيابي بتي البرلمانيةالأدوار التواصلية في تجر لم تكن 

التفاعل الظرفي، بل كانت أحد الأركان الجوهرية التي ينبني عليها الفعل  عند الحاجة أو يمارس من باب

جسرا ل ، بداخل قبة البرلمانا صوت ليس فقطي في سياق ديمقراطي تعددي، حيث يصبح النائب السياس 

 سكوتلتطلعات المعبر عنها أو المقرار، والمجتمع كفضاء للمعيش اليومي واللا بين السياسة كصناعة حي

لتبليغ المعلومة أو الرد على  ، وحيث يصبح التواصل فعل مؤسسا للثقة ولتوسيع مجال الشرعية لا عنها

 .القضايا العارضة

الدائرة الانتخابية( )ن مسؤوليتي تجاه جهتي بداية ولايتي النيابية، انطلقا م لقد أدركت منذ

قط قدرته على صياغة المواقف أو ليس ف )ة(نتظر من البرلمانيي أن ما وتجاه وطني وداخل فريقي النيابي،

مدى انفتاحه على الجمهور الذي  وأعتبره أساسيا التشريعية، بل كذلك، سن التموقع داخل الهياكلح

شارع من حيث انتخبه، ومدى شجاعته في خوض الحوارات المعقدة، ومدى التزامه بإعادة السياسة إلى ال

في  "روسو"جون جاك ا عن الإرادة العامة كما صاغها أتت، لا بوصفها صراعا بين النخب، بل تعبير 

 .مواجهة تعدد المصالح والضغوط والنزعات الفردية

في  ات والمواطنينواطنالمي كل مرة كنت أشارك فيها في لقاء تواصلي ميداني، أو أتفاعل مع ف

ني لا أقوم ا أنمة في لقاء محلي، كنت أستحضر جيدا بلغة مفهو رقمية، أو أشرح قانونا معقدالنصات الم

 )ة(البرلمانيوأخلقية، تجعل من  تفسيريةبيداغوجية أو  وظيفةيمكن أن أؤدي  فقط بواجب تمثيلي، بل

المعاش لتجليات العدالة الاجتماعية والحقوق الدستورية في  جسدا، بل مممارسا لفعل نيابي فقط ليس

بة والتقييم مهام التشريع والمراق عنتقل أهمية  مسؤولية لا وهي  الناس اليومي للمواطنات والمواطنين

 والدبلوماسية البرلمانية.
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، ليس مجرد تمرين لغوي أو ومارسته خلل تجربي النيابيةفهمته كما  إن التواصل السياس ي

 نتاج للثقة السياسية، وبناء مشترك للمعنى بينلإ  إعادة جوهره بل فياستعراض للقدرة على الإقناع، 

، بين المواطن الذي ينتظر إجابة عن سؤال مشروع، والنائب الذي الواقع والوهم وبين الحقيقة والخيال

يورغن كما صاغه  "الفضاء العمومي التداولي"تجسيد لمفهوم  إنهالبلد، إكراهات يحمل تعقيد الواقع و 

الإملء وعلى الإقناع لا على السلطة  ىلا عليقوم على الحوار، ا حيث تصبح السياسة نشاط، هابرماس

 .لا على الغموض والوضوح وعلى الشفافية

في جدوى السياسة،  كيكاأكثر تشؤسسات، وأصبح المواطن ا صورة المكلت فيه أحيانوفي زمن تآ

د الوصل بين الناس عي، يتصحيحي بعدصبح للوظيفة التواصلية وأشد حساسية إزاء كل فعل رسمي ي

ثقة، ومن واجهة للصفة إلى حامل للمن حامل  )ة(النائب حيطهم، وبين الشباب ومؤسساتهم...، ويحول وم

 .افعة من داخل الدوائر والمجتمع معوالمرا لى ضمير تفاعلي قادر على الإنصات والتحليلإ مؤسسية

، ولا أن يتحدث ممهفاوض باسلا يحق له أن ي الناس أن من لا يحسن التواصل مع لطالما آمنت

بول " قال هي كمابل  لأن السياسة في نهاية المطاف ليست فقط لعبة مصالح وتطلعاتهم باسم أحلمهم

واختياري للغة  كان حضوري الإعلمي والميداني ذا المنطلقومن ه، "أخلاق المسؤولية تجاه الآخر" ر ريكو 

للعمل السياس ي  مكمل من قناعتي بأن التواصل ليس  ف الوعي والثقافة، جزءواضحة، ومراعاتي لاختل 

 .النابض جوهره وقبلهبل هو 
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د بند في جدول لفريق النيابي لحظة عابرة أو مجر لم يكن استقبال الجمعيات والمنظمات داخل ا

ا للفعل الديمقراطي الذي يتجاوز تعبيرا حيا عن إرادة الانفتاح، وتكريسا سمي، بل كنت أراه دائمأعمال ر 

ل مدني أو ممثل عن جمعية ففي كل لقاء مع فاع، البناء الدستوري نحو بناء الثقة والمشترك السياس ي

ا أن البرلمان ليس فقط مؤسسة لتقنين أو منظمة مهنية، كنت أستحضر جيد أو شبكة نسائية

ر عنها كما تعب وتطلعاته،وعلى أسئلته  ، بل فضاء يجب أن يبقى مفتوحا على نبض المجتمعالسياسات

 .مكونات المجتمع المدني

الاستماع وتبادل الرؤى والتصورات قاعدة إن هذا الشكل من التواصل، الذي يتأسس على 

الدستور بل هو تجسيد لنموذج الدولة الديمقراطية التشاركية كما ينص عليه  ليس مجاملة سياسية

ا شكل ، وهو أيضالمغربي في ديباجته وفي فصوله المرتبطة بالحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية

تتفاعل  كسلطة أفقية، بل الفوق  ها سلطة عمودية تمارس مننية، لا باعتبار البرلما مارسةالممتقدم من 

 .عيد من خلله قراءة السياسات العمومية في ضوء الواقعها وتمع محيط

المرأة والنساء  ا تلك التي تشتغل في قضايا، خصوصأو منظمة نت أعتبر كل لقاء مع جمعيةك

، وإدماج معاناة ةالقاعد انطلقا منأو الشباب، أو البيئة، فرصة لإعادة تركيب  الحقوق القرويات و 

بل أكثر من ذلك كنت أؤمن أن الفاعل ي، ير التشريعي والرقابوتطلعات ومقترحات المجتمع في صلب التفك

المؤسسة  قوي فإن ذلك ي ،عامل كشريك في بناء القراروينصت له باحترام وي بكرم المدني حين يستقبل

 .شرعية مستمدة من الميدان ويحسن صورتها، ويمنحها البرلمانية نفسها

الفضاء بل هو أحد أشكال بناء  ،ل المؤسساتي مع الجمعيات ليس ترفاإن هذا النوع من التواص

، والذي يعتبر أن الديمقراطية لا تتحقق فقط من خلل هابرماسالذي تحدث عنه  العمومي التداولي
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مي، وتوجيهه نحو الترجمة التشريعية الاقتراع، بل من خلل قدرة المؤسسات على الإنصات للنقاش العمو 

 داخل الدولة اعلينتعددية الفلمبدأ  تفعيل فكرية ونظرية يعد أيضا من زاوية  ، كما أنهلرقابيةأو ا

« Multitude of Actors within the State » كاستلز مانويل  ، كما تصوره « Manuel Castells » 

منظمات المجتمع  حيث تصبح،« Michael Hardt » هاردتمايكل و  « Antonio Negri » نغري  يو أنطونو 

 . في توجيه السياسات وليس فقط في مراقبتها أو الاحتجاج ضدهاطرفا أصيل  المدني

ناء ر قدراتها في الترافع وبا من المهنية وتطو اليوم مزيد منظمات المجتمع المدنيبينما تكتسب و 

يجب أن يتطور بدوره من مجرد استقبال  برلمانيةخصوصا داخل الفرق ال )ة(المذكرات، فإن دور البرلماني

التشبيك  التكريس لفعليةرمزي إلى إدماج فعلي لمقترحات المجتمع المدني في النقاشات الداخلية، وإلى 

 .بين المبادرات المحلية والسياسات العمومية الوطنية

داخل فريقي النيابي وبمعية رفاقي  بة ليالتواصل مع الجمعيات لم يكن يوما بالنس ولذلك، فإن

، لحظة إصغاء حقيقي، ومساءلة ذاتية، وفرصة وأخلقية لحظة سياسيةبل كان واجبا إداريا  ورفيقاتي

والضمير والحي والدوار والقرية  لكنها تسكن الشارع لا تطرح أحياناقد التي  صعبةلصياغة الأسئلة ال

 .الجماعي

لا نملك حق التشريع من فراغ بل نأخذه  كبرلمانيين إننالأقول حد وسأذهب إلى أبعد من هذا ال 

 المجتمع المدني.يتحدثون عبر أصوات قد من ثقة الناس، وهؤلاء الناس 

 فكيف لا نستمع إليهم حين يتكلمون؟



70 
 

اليوم أن يكتفي لم يعد بإمكان البرلماني في ظل هذه الطفرة التكنولوجية وأمام عالم معولم، 

التحولات الرقمية نمطا جديدا من  قد فرضتلأو اللجان،  ملزما للمؤسسة أن يظل بمنبر الجلسات أو 

ليست ، إنها التواصل الاجتماعيا، وغير وسطي، عبر منصات الحضور السياس ي، حضورا يوميا، مباشر 

 وإعادة الرأي العاموتشكيل  للرقابة الاجتماعية ومجالا  فضاءات للحوار أضحت بل  فقط قنوات للبث

  الناخب والمنتخب. العلقة بين وصيفت

 

 على مواقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( من الصفحة الرسميةصورة 



71 
 

ترك المجال لمن يتحدث قد ي يحضر في الفضاء الرقميا أن البرلماني الذي لا لقد أدركت مبكر 

كوسيلة للترويج أو للظهور فقط، بل  الاجتماعية لم أكن أتعامل مع المنصات ، لذلكباسمه دون إذنه

 سياسةالنبض لل تفاعل يقطع مع الجمود ويعيدوب ة التمثيل السياس ي بشكل يوميكأداة لممارسة وظيف

 غتهم التي يفهمونها وبتطلعاتهم التي يصبون إليها.والثقة للمواطنات والمواطنين بل
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والتفصيل وأحيانا  شرحال مسؤولية كان يحملني بل التواصل الرقمي لا يكتفي بنقل المعلومةإن 

الحصيلة ، حيث لا ينتظر المواطن من المساءلة المعكوسة جزءالذي يعتبر الفوري التوضيح أخرى 

)...(، لقد جعل هذا  من ممثليه وينتظر الجواب يسأل مباشرة ، بلسات الأسبوعيةأو الجل السنوية

ا في تشكيل كثر تأثير أ في بعض الأحيان بلللبرلمان،  يامواز وفضاء  منبراوسائل التواصل الاجتماعي  التحول 

 .الكلسيكية عوض الوسائطالرأي العام 

التدوين  قمي، لأنهنا تظهر أهمية أن يكون البرلماني صاحب وعي سياس ي ولغوي وبيئي ر من و 

بين التلقي شروط  في إطار للرسائل، وكتابة  شفير السياس ي ليس مجرد تواصل بل صناعة سردية وت

 لعامأستثمر هذه المنصات لتوسيع النقاش اأن ا لقد حاولت دائم المرسل والمرسل إليه عبر هذه القناة،

 .المواطن، دون أن أفقد العمق أو الدقةالمواقف بلغة  ونقل العمل النيابي البرلماني والتعبير عنولشرح 

 

 صورة من الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( خلال المشاركة في برنامج إذاعي  مباشر
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أتقاطع مع أطروحة المفكر وجدت نفس ي كما أشرت في الفصول السابقة وفي هذا الإطار، 

نون عيد من خلله المواطي، الذي يعتبر أن المجال العمومي هو الفضاء الذي يورغن هابرماسالألماني 

، والمشاركة الأفقية والعقلنية أن يكون الفضاء مبنيا على الشفافية يطةتشكيل فهمهم للشأن العام شر 

وفق ما عبر عنه  ا لهذا المجال العموميلقد أصبحت منصات التواصل في كثير من الأحيان امتداد

 .ا للديمقراطية التشاركية العابرة للوساطة التقليديةومسرحا جديد "اسهابرم"

 ه أن يطالب بالثقة دون أن يمنحهالا يمكن ي)ة(أن البرلمان من خلل تجربتي النيابية إنني أومن

حد أ الاجتماعي اليوممنصات التواصل لذلك تعد ولا أن يتحدث باسم الناس دون أن ينصت إليهم، 

، ولهذا أعتقد أن وبتحيين دائم للخطاب بعقلنيةبتواضع و  الإنصات، حين يمارسأهم أدوات هذا 

 داخلالقدرة على التأثير والمبادرة له  قط في يد من يملك المنبر، بل أيضا في يد منفلم تعد السلطة 

 .الفضاء الرقمي المفتوح
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 مقترح قانون  26قدمت النائبة البرلمانية ما مجموعه  2026-2025ملاحظة: حسب الحصيلة النهائية بعد اختتام الدورة التشريعية لسنة 
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ثلث النائبة البرلمانية قدمت  2026-2025حسب الحصيلة النهائية بعد اختتام الدورة التشريعية لسنة ملاحظة: 

 مداخلت في الجلسات التشريعية
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